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التزام الناقل ƕتقدƗم سفƘنة صالحة
 للملاحة الƖحرƗة 

دالع سعيد(1)

مقدمة:

كانت و لا زالت السفينة حجر الزاوية و محور الاهت˴م كونها تعد الوسيلة التي تستعمل لتنفيذ 

عقد النقل البحري للبضائع، لذا فإن وصول البضاعة و سلامتها مرهون بصلاحية السفينة و قدرتها 

على القيام بتنفيذ هذه المهمة، و التي تعد أحد أهم  التزامات الناقل البحري. 

صالحة  سفينة  بتقديم  الناقل  بالتزام  بالغا  اهت˴ما  الدولية  و  الوطنية  التشريعات  أولت   لقد 

الناقل  التزام  الجزائري(2) على ضرورة  البحري  القانون  770 من  المادة  البحرية، فقد نصت  للملاحة 

وجهتها  إلى  سالمة  إيصالها  و  البضاعة  نقل  على  قادرة  سفينة  توف˼  أجل  من  اللازمة  العناية  ببدل 

المقصودة، قابلتها المادة 3 فقرة 1 من اتفاقية بروكسل(3) التي جاءت أكɵ تفصيلا في مسألة  ظروف 

بتقديم  الناقل  التزام  التشريعات   هذه  ك˴ جعلت  الرحلة،   طوال  عليها  الحفاظ  و  البضاعة  نقل 

سفينة صالحة للملاحة من النظام العام، إذ يعد كل شرط تعاقدي هدفه الإعفاء من المسؤولية أو 

التخفيف منها باطلا بطلانا مطلقا و هذا طبقا لنص المادة 811 من القانون البحري تقابلها المادة 6 

من اتفاقية بروكسل. و تـعود  أولى ملامح ظـــهور هذا الالتزام  إلى  القانــون الفرنسي بالضبط إلى 

الأمـر المتعلق بالبحارة، و إن كان رأي الفقه آنذاك  يختصر مضمون هذا الالتزام في  امكانية السفينة 

 ˮ لك خصوصية معينة،  وɱ تكن ˮ لركوب البحر، كون أغلب سفن تلك المرحلة كانت شراعية و

يختلف الشأن بالنسبة لقانون الهارتر(4) من خلال استع˴له لمصطلح «Seaworthiness» أي الخاصية 

1    طالب دكتوراه سنة أوڲʄ ࢭʏ القانون البحري و النقل – جامعة أȌي بكر بلقايد تلمسان. 
2  قانون 05-98 المؤرخ ࢭʏ 25/06/1998 المعدل و المتمم للأمر 76/80، اݍݨرʈدة الرسمية رقم 47.  

3  معاɸــدة بروكســل اݍݵاصــة بتوحيــد Ȋعــض القواعــد المتعلقــة Ȋســندات الܨــݰن لســنة 1924 ، وȖعــرف باســم قواعــد لاɸــاي، 
دخلت ح؈ق النفاذ دوليا عام 1931  أي Ȋعد ثمانية أعوام من التوقيع علٕڈا وعدلت بموجب بروتوɠول فسۗܣ سنة 1968 ثم عدلت 
مرة أخرى ســنة  1979انضمت اݍݨزائر إڲʄ معاɸدة بروكســل دون Ȗعديلاٮڈا ، بموجب المرســوم رقم 64/71  المؤرخ ࢭʏ 2 مارس 1964 
اݍݨرʈــدة الرســمية رقــم 28 ،و يبلــغ عــدد الــدول الأعضــاء ࢭــʏ معاɸــدة 1924 أي قواعــد لاɸــاي وȖعديلاٮڈــا  ࢭــʏ الوقــت اݍݰاڲــʏ 48 دولــة

 ،Harter Act ارتر أكتɸ مجلس الشيوخ السناتور ʄس׿ܣ باسم مق؅فحھ عڴ  ʏخ  19/02/1893، قانون فدراڲʈارتر بتارɺ4  قانون ال
و ʇعــد أوڲــʄ القوان؈ــن الۘــܣ جــاءت مــن أجــل إعــادة التــوازن لعقــد النقــل البحــري. 
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،فإذا توافرت هذه الصفات في الحادثة انتفت المسؤولية، وقد أثار شرط استقلال الحدث عن إرادة 

الناقل ، التساؤل عن حكم الحوادث التي ترتبط بالنشاط الداخلي لمشروع النقل، فهل ˽تد مفهوم 

القوة القاهرة إلى هذه الأحداث، أم أنه يقتصر فقط عن الأحداث الخارجية عن نشاط النقل باعتبارها 

مستقلة عن إرادة الناقل و تابعيه؟.

لا  و  متوقعة  غ˼  وتكون  الجوي  النقل  بنشاط  المرتبطة  الداخلية  الأحداث  على  البعض   يطلق 

السبب  الرأي لا يعد  لهذا  القوة القاهرة ، ووفقا  و ب˾  بينها  الأجنبي ،وبفرق  السبب  ˽كن دفعها 

الأجنبي طريق من طرق دفع المسؤولية، ومثال ذلك لو أن أحد محركات الطائرة انفجر أو توقف 

فجأة ،فإن ذلك لا يعد من قبيل القوة القاهرة،ومن ثم لا يصلح أن يدفع بها الناقل مسؤوليته ،لأنها 

ا˼ت الفجائية في  المسؤولية،التغ ذلك يعد سببا لانتفاء  العكس من  و على   ، الطائرة  لصيقة بنشاط 

الطقس،اصطدام طائرة بأخرى(1).

، فكلا  عنه  الخارجية  و  النقل  الداخلية عن نشاط  يرى فرقا ب˾ الأحداث  الفقه فلا  غالبية   أما 

النوع˾ إذا كانا غ˼ متوقع˾ و لا ˽كن دفعه˴ ومستقل˾ عن إرادة الناقل و تابعيه ،يصلحان لدرء 
مسؤولية الناقل.(2)

ثالثا/ الخطأ الملاحي.

 قبل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 20 من اتفاقية وارسو ɬ ، 1929وجب بروتوكول لاهاي نصت 

على « لا يكون الناقل مسؤولا في حالة نقل البضائع و الأمتعة إذا أثبت أن الضرر تولد عن خطأ في 

القيادة أو تسي˼ الطائرة أو في الملاحة ...» وهذا الحكم معناه أن الناقل الجوي ˽كنه الاعت˴د على 

الخطأ الملاحي لدفع المسؤولية عنه(3) في حالة نقل البضائع و الأمتعة ،فإذا أثبت أن الضرر الذي لحق 

البضاعة أو الأمتعة ناجم عن خطأ في القيادة أو الملاحة لا يكون مسؤولا(4).

أو  وهبوطا  ا˼ن،إقلاعا  الط لحركة  اللازمة  بالمناورات  المتعلقة  الأخطاء  الملاحي  بالخطأ  يقصد   و 

ا˼نا، فيعد خطأ ملاحيا الانحراف عن الممر المهيأ لاستقبال الطائرات ،أو لقراءة أو الترجمة الخاصة  ط

للإشارات...الخ.

 وعليه ˽كن للناقل الجوي دفع مسؤوليته ،إذا اثبت أن هلاك البضاعة أو الأمتعة راجع إلى خطأ 

1  - د.محمود مختار برȋري ، عمر فؤاد عمر،القانون اݍݨوي،دار الٔڈضة العرȋية،2003،ص 160.
2  - د. محمود مختار برȋري،عمر فؤاد عمر ،المرجع السابق،ص 161.

3  - د. ɸاɲي دوʈدار ،المرجع السابق، ص 360.
4  - د. عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، المرجع السابق، ص 162.
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أولا / العيب الذاɴ في البضاعة أو الأمتعة.

 يقصد بالعيب الذاɴ أن طبيعة البضاعة لا تحتمل النقل ، ك˴ لو تلفت بسبب الرطوبة أو الحرارة 

 ɴبالخطأ المضرور(1)، ولهذا ˽كن للناقل أن يتمسك بالعيب الذا ɴو يلحق بعض الفقه العيب الذا

للبضاعة و لو كان خطاب النقل الجوي خاليا من أي تحفظات بشأن ذلك ، و قد حددت المادة 2/148 

ا˼ن المد˻ « لا يكون الناقل الجوي مسؤولا عن نقل الأمتعة و الشحن إذ برهن أن  من قانون الط

الخسارة ناتجة عن عيب في البضاعة ذاتها « .

إلى عيب خاص في  التلف يرجع  أو  الهلاك  أثبت أن  الناقل الجوي إذا  تنتفي مسؤولية  وبالتالي 

البضاعة أو  تدخله إلى هلاك  وأدى من غ˼  للناقل  تسليمها  بسبب سابق عن  المنقولة أو  البضاعة 

العيب ظاهر للناقل أو يتوقف ظهوره على فحص البضاعة ، و في هذه  تلفها(2) ،  وغالبا ما يكون 

الحالة يقع على الناقل التزام بتنبيه المرسل تجنبا لوقوع الضرر، أما إذاˮ  ينبه الناقل المرسل رغم ظهور 

العيب فيتحمل  المسؤولية بالقدر الذي يسهم به هذا الإخلال في حدوث الضرر.

 أما إذا ˮ يكن العيب ظاهرا فلا يقع على عاتق الناقل فحص البضاعة ، لأن ذلك لا يدخل ضمن 

نطاق التزامه بالنقل ، ولا يسأل عن هلاك أو تلف البضاعة بسبب حادث سابق على استلامه لها (3) 

وإذا شحنت البضاعة المعيبة ذاتيا مع أخرى سليمة على نفس وسيلة النقل و ألحقت بها ضررا ،  فيكون 

ة˼ ، وكذلك  الناقل مسؤولا لارتكابه خطأ شحن بضاعة معيبة مع أخرى سليمة سببت ضررا لهذه الأخ

يسأل المرسل في حال تسببت البضاعة المنقولة بسبب عيوبها الخاصة عن الضرر الحاصل بوسيلة النقل.

ثانيا/ القوة القاهرة .

ك˴ سبق الإشارة إليه ح˾ حديثنا عن القوة القاهرة في حالة نقل الأشخاص ، فإن المشرع الجزائري 

ا˼ن المد˻ ˮ ينص عليها صراحة ، ولكن بالرجوع إلى نص م 48 من القانون التجاري فقد  في قانون الط

نصت على « ˽كن إعفاء الناقل من مسؤوليته الكلية أو الجزئية من جراء عدم تنفيذ التزاماته أو 

الإخلال أو التأخر عنها و ذلك عند إثبات حالة القوة القاهرة «.

و تبعا لذلك تنتمي مسؤولية الناقل الجوي عن تلف أو هلاك البضاعة أو الأمتعة إذا اثبت أن 

ذلك نتج عن قوة قاهرة لا يد له فيها و مستقلة عنه ، و نطبق هذا المفهوم في مجال النقل الجوي 

يفترض وقوع حادثة لا يد  للناقل أو تابعيه في وقوعها، وتكون غ˼ متوقعة منهم،ولا ˽كن لهم دفعها 

1  - د.عبد الفضيل محمد أحمد ،المرجع السابق، ص 300.
2  - عبد اݍݰميد الشوارȌي، الال؅قامات والعقود التجارʈة ࢭʏ ضوء الفقھ والقضاء، مɴشأة المعارف، الإسكندرʈة 1993 ص 317.

3  - د. ɸاɲي دوʈدار ، الوج؈ق ࢭʏ القانون البحري ، المرجع السابق، ص 274 
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الملاحية للسفينة، هذا إلى جانب عدة تعاريف أخرى وسعت من مفهوم هذا المصطلح بجعله يشمل 

صلاحية السفينة لنقل البضائع(1).  

بالغ˾  تساؤل˾  على  الإجابة  حت˴  علينا   تفرض   ، الالتزام   هذا  إدراك  و  فهم  إلى  التوصل  إن 

الأهمية،  الأول: يتعلق ɬضمون هذا الالتزام؟ و الثا˻:  يرتبط بطبيعة مسؤولية الناقل البحري إزاء 

هذا الالتزام؟.

سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات على ضوء القانون البحري الجزائري و اتفاقية بروكسل لسنة 1924. 

المبحث الأول: مفهوم صلاحية السفينة للملاحة

إن التمعن في فقرات  المادة 770 من القانون البحري الجزائري و  المادة 3 فقرة 1  من اتفاقية 

بروكسل، تجعلنا نتوقف عند نية المشرع في التفريق ب˾ مفهوم˾ أساسي˾ لصلاحية السفينة للملاحة 

، الأول يرتبط ارتباطا وثيقا  بقدرة السفينة على الإبحار  سواء ما تعلق بالجانب المادي فيها أو البشري 

و هو ما يصطلح عليه الصلاحية الملاحية للسفينة (المطلب الأول)، أما الثا˻ فيتعلق بجانب الاستث˴ر 

في السفينة أو ما يصطلح عليه الصلاحية التجارية للسفينة (المطلب الثا˻).

المطلب الأول: الصلاحية الملاحية للسفينة 

سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى أهم  العناصر الفنية المكونة للسفينة  لننتقل بعدها  إلى 

ا˼ في ملاحة السفينة خاصة  في ظل التطور  التكنولوجي  الذي  الجانب البشري الذي يلعب  دورا كب

تعرفه الصناعة البحرية.

الفرع الأول: الجانب الفني في السفينة 

أولا: هيكل و سطح السفينة

يعد الهيكل أحد الأجزاء الأساسية للسفينة فهو الذي يضمن مقاومتها للأمواج و يحول دون تسرب 

التقنيات  المواد و  ا˼ من حيث  السفن تطورا كب البحر إلى جوفها، ولقد عرفت صناعة هياكل  مياه 

المستعملة، فبعدما كان الهيكل يصنع من مادة الخشب أصبحت مادة الفولاذ المكون الأساسي له، هذا 

بالإضافة إلى تقنية ازدواجية الهيكل.

و نظرا للأهمية الكبرى التي يكتسيها الهيكل في تقدير مدى صلاحية السفينة للملاحة فقد بدى 

القضاء اللاتيني و الأنجلوساكسو˻  متشددا في هذه المسألة ، حيث ألزم المجهز بضرورة التأكد من 

شــɺادة  لنيــل  رســالة  الدوليــة،  الاتفاقيــات  و  اݍݨزائــري  البحــري  للقانــون  وفقــا  البحــري للبضاǿــع  النقــل  عقــد  مــراد،  Ȋســعيد    1
.113 2012- 2013، ص  اݍݨامعيــة  الســنة  تلمســان،   ، بلقايــد  بكــر  أȌــي  جامعــة  اݍݵــاص،  القانــون   ʏࢭــ الدكتــوراه 
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متانة و صلابة الهيكل من خلال مراقبة المواد التي تدخل في صـناعته و التحقق من ɱاسكه و استجابة 

عملية التلحيم و التجميع للمعاي˼ المعمول بها، و التدخل لمعالجة مواطن الضعف فيه و ذلك منعا 

لحدوث  أي تشققات على مستواه(1).

ففي فرنسا حكمت محكمة النقض بتاريخ 10 نوفمبر 1959 بعدم صلاحية السفينة للملاحة جراء 

تأكسد صفائح الهيكل م˴ أدى إلى حدوث ثقوب في هذا الهيكل نتج عنه تسرب الماء إلى السفينة، م˴ 

  Їe Torenia أدى بدوره إلى حــدوث تـلف للبضاعة. و في قرار آخر للمحكمة الإنجليزية في قضية

قضت بأن التآكل الواضح لهيكل السفينة  و سهولة اكتشاف المجهز لهذا العيب قبل البدء في الرحلة  

يجعل المجهز  مسؤولا نتيجة لعدم بدله العناية اللازمة لتقديم سفينة صالـحة للملاحةˮ .(2) يختلف 

  Compania  Federazione Italiana v. Mandask الأمريʗ ففي قضية  للقضاء  بالنسبة  الشأن 

للهيكل جعلت  الداخلي  للجزء  المكونة  الأدرع  في  الحاصلة  التشققات  أن  الاستئناف  محكمة  أقرت 

السفينة غ˼ صالحة للملاحة(3). 

Howard Bennett  أحد  أما تقنية ازدواجية الهيكل فقد اعتبرها  البروفيسور  هاوارد بينيت 

للجنة  توصية  على  ذلك  في  مستندا   للملاحة  السفينة  مدى صلاحية  تقدير  في  الأساسية  الجوانب 

البحرية الدولية القاضية بضرورة توفر الناقلات على هيكل مزدوج(4). و يعود الفضل في تبني هذه 

التقنية في صناعة السفن  إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي كشفت عن جسامة أضرار التلوث  التي 

تسببه السفن ذات الهيكل الوحيد خاصة بعد حادثة السفينة النفطية Exxon Valdez سنة 1989 

الأمريكية  المتحدة  الولايات  انفردت  البحرية  بيئتها  إطار تشريعي يحمي  إيجاد  إلى  منها  و سعيا   ،

بإصـدار قانون(OPA 90) و الذي يقضي بإلزامية احتواء  كل السفن الجديدة على هيكل مزدوج مع 

ضرورة  عدم تجاوز سن هذه السفن 25 سنة أو 30 سنة. و أمام  هذا التدخل التشريعي المنفرد من 

طرف الولايات المتحدة الأمريكية  سارعت اللجنة البحرية الدولية لمعالجة هذا الموضوع و إضفاء 

1 Guy Lefebvre, L’obligation de navigabilité et le transport maritime sous connaissement ; Les Cahiers de droit, 
vol. 31, n° 1, 1990, p87. Site internet : https://www.erudit.org/revue/cd/1990/v31/n1043002/ar.pdf
2 Lloyd’s Law Reports. 1983 .210, cité par : Hind Adil, Le régime juridique international de la responsabilité du 
transporteur maritime de marchandises sous connaissement : un échec?, Thèse présentée à la Faculté de droit 
en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit  Option droit des affaires, Université de Montréal,2009, p 
40,p 41.   Site internet : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/18664790//Adil_
Hind_2010_these.pdf
  3American Maritime Cases.1965.434, cité par : Hind Adil, Op. cit, p40,p 41.

4 حيفــري ɲســيمة أمــال، اݍݰــالات المســتȞناة لمســؤولية الناقــل البحــري ࢭــʏ القانــون اݍݨزائــري و القانــون المقــارن، رســالة ماجســت؈ف،  
جامعــة وɸــران، 2010_2011، ص160.
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القاهرة ، لكن بالرجوع إلى القواعد العامة لا سي˴ المادة 127 من القانون المد˻،فإنه ˽كن للناقل 

الاستناد إلى مبدأ القوة القاهرة لدفع مسؤوليته،كالحوادث الطبيعية أو الصواعق التي تصيب الطائرة 

ا˼نها. أثناء ط

وحتى تكون القوة القاهرة سببا لدفع المسؤولية لابد أن يتوافر  فيها عنصران،أوله˴ عدم إمكانية 

التوقع لأنه إذا أمكن الناقل توقعها ،يعد حينئذ مقصرا إذا ˮ يتخذ التدب˼ الضرورية لتفاديها أو تفادي 

نتائجها،(1) ويعود تقدير ذلك إلى القاضي، وثانيه˴ فهو عدم إمكان دفع الحادثة،فلا يكفي أن تكون 

الحادثة غ˼ متوقعة ،بل يجب أن تكون مستحيلة التوقع الدفع، و معنى ذلك عجز الناقل الجوي عن 

دفع الحادث الناجم عن القوة القاهرة،فإذا ˮ ˽كنه دفعه وكان باستطاعته تجنبه،فلا تعد الحادثة 
قوة قاهرة.(2)

وقد يثور التساؤل حول أثر القوة القاهرة على مسؤولية الناقل الجوي؟، في الحقيقة لابد أن ˹يز 

هنا ب˾ فرض˾:

الفرض الأول:أن القوة القاهرة هي السبب المباشر أو الوحيد في وقوع الضرر،فإذا ما أثبت الناقل  

ذلك أعفي كلية من المسؤولية نظرا لانعدام رابطة السببية ب˾ الخطأ و الضرر،لكن شريطة إثباته 

استحالة اتخاذ التداب˼ الضرورية لتفادي الضرر.

الفرض الثا˻:هو حالة اشتراك القوة القاهرة مع خطأ الناقل في إحداث الضرر ،و بالتالي لا مجال 

هنا لإعفاء الناقل من المسؤولية ،لأن الخطأ معناه عدم اتخاذ ما يلزم من تداب˼ من قبل الناقل و 

تابعيه، لتفادي وقوع الضرر و بالتالي لا مجال للتمسك بحالة الإعفاء من المسؤولية الواردة في المادة 

127 من القانون المد˻ و المادة 20 من اتفاقية وارسو 1929.

المطلب الثا˻: طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي في حالة نقل البضائع و الأمتعة.

 يقع على عاتق الناقل في عقد نقل البضائع، الالتزام بالمحافظة عليها وتسليمها للمرسل إليه في 

المكان و الزمان المتفق عليه˴ في العقد، فإذا أخل بهذا الالتزام قامت مسؤوليته إلا إذا اثبت أن سبب 

ذلك لا يرجع إليه هو أو تابعيه، بل وعليه أن يعتمد على إحدى حالات دفع المسؤولية المرتبطة إما 

ا˼ خطأ المرسل إليه، وهو ما سوف  بعيب ذاɴ في البضاعة  أو قوة قاهرة، أو الخطأ الملاحي ، وأخ

نعالجه في النقاط التالية:

1  - د. ثروت أنʋس الأسيوطي،مسؤولية الناقل اݍݨوي الدوڲʏ المقارن، الطبعة الأوڲʄ،القاɸرة 1979، ص 467.
2  -  د.عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، المرجع السابق،ص 152.
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انتفاء الخطأ وذلك بتقديم ما يثبت أنه و تابعيه قد بدلو العناية اللازمة في تنفيذ الإلزام الذي يتطلبه 

ة˼ تحقق التوازن المطلوب العادل ب˾ مستعملي  عقد النقل الجوي، و بالتالي تعد هذه النظرية الأخ
الطائرة و الناقل الجوي (1)

ثانيا / خطأ المضرور .

تنص المادة 21 من اتفاقية وارسو على أنه « إذا اثبت الناقل أن خطأ المضرور تسبب عنه الضرر أو 

أسهم في إحداثه فللمحكمة طبقا لنصوص قانونها أن تستبعد مسؤولية الناقل أو أن تخفف منها « و 

ا˼ن المد˻ حيث نصت على أنه  هو نفس ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة 147 من قانون الط

في حالة تقديم الناقل الجوي البينة عن كون الخسارة صادرة عن الشخص المتضرر أو مساهمة هذا 

الأخ˼ فيها ˽كن إعفائه من المسؤولية أو التخفيف منها من طرف الجهة القضائية.

 و يتضح من خلال هذا النص أنه ترك تحديد أثر خطأ المضرور للمحكمة ، وبالتالي تختلف الحلول 

باختلاف التشريعات الوطنية(2)، ونصت المادة 127 من القانون م أنه « إذا أثبت الشخص أن الضرر 

نشأ عن سبب لابد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغ˼ 

كان غ˼ ملزم بتعويض هذا الضرر «، وبالتالي استنادا إلى هذا النص فان الناقل غ˼ ملزم بالتعويض 

عن الضرر الذي ينجم عن خطأ المضرور لأن خطأ المضرور يعد سببا أجنبيا لقطع العلاقة السببية ب˾ 

خطأ الناقل والضرر(3).

أما إذا اشترك كل من خطأ المضرور مع خطأ الناقل في إحداث الضرر، فيؤخذ ɬبدأ توزيع المسؤولية 

طبقا لنص126 من القانون المد˻. 

ثالثا :القوة القاهرة .

كن توقعه و لا دفعه، يؤدي بشكل مباشر إلى إحداث  يقصد بالقوة القاهرة كل حادث خارجي لا˽ 

الضرر، و يعرفها البعض بأنها الحادث الذي ليس بالإمكان توقعه عادة  أو ترقبه و لا بالمستطاع دفعه 

أو تلافيه و ليس للشخص يد فيه.

 وتعد القوة القاهرة أهم صور السبب الأجنبي لدفع مسؤولية الناقل وˮ يتطرق  المشرع الجزائري 

ا˼ن المد˻، إلى إعفاء الناقل الجوي صراحة من المسؤولية إزاء المسافر، بناء على القوة  في قانون الط

1  - د.عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، المرجع سابق، ص 144.
2  - د.عبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص 298 . 

3  - د. محمد مختار برȋري، قانون الط؈فان المدɲي وقت السلم دار الفكر العرȋية، 1985، ص128.
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صفة الدولية على معيار الهيكل المزدوج من خلال اتفاقية ماربول (MARPOL)  لمكافحة التلوث  

سنة (1)1992.

و تتجلى المزايا الفعلية للهيكل المزدوج للسفينة في كونه أحد معاي˼ الأمن و السلامة من خلال 

وقوفه كحاجز مزدوج  ب˾ الخطر و العامل˾ على السفينة و البيئة البحرية، ك˴ يعد أنسب وسيلة 

.ɯلح˴ية البضاعة في حال جنوح السفينة أو تعرضها لاعتداء إرها

يحول  الذي  فهو  العلوي  الجانب  السفينة من  يدخل في ح˴ية  الذي  الثا˻  الجزء  السطح  يعد 

دون تسرب المياه إلى العنابر التي تحوي البضائع،   لذا وجب الحرص على سلامته  منعا لحدوث أي 

تشققات أو ثغرات على مستواه ، أو عيب في أبواب  العنابر الموجودة على سطح السفينة و التي  قد 

تجعل منها غ˼ صالحة للملاحة البحرية. و القضاء يعج بالأحكام   التي كان فيها السطح محورا  لها، 

ففي قضية لمحكمة الاستئناف  الفرنسية أقرت  بأن  التلف الحاصل للبضاعة جراء تسرب المياه من 

سطح السفينة  للعنابر التي  تحوي البضاعة يعد سببا كافيا لاعتبار السفينة غ˼ صالحة للملاحة ، و 

في قضية أخرى للقضاء السويدي حكمت المحكمة العليا بأن السفينة Clary-Їordén  بتعرضها 

لتسرب المياه من الفتحة الخلفية لسطح السفينة نتيجة لعاصفة بحرية نتج عنه تضرر للبضاعة يعد 

بالتالي إلقاء المسؤولية على عاتق المجهز نظرا  سببا رئيسيا في جعل السفينة غ˼ صالحة للملاحة و 

لعدم بدله العناية الكافية(2).

 ثانيا: المحركات

إن التطور الذي عرفته السفن التجارية إبتداءا من السفن الشراعية مرورا بالسفن البخارية وصولا 

إلى السفن النووية  كان نتاجا للثورة التكنولوجية في عـاˮ المحركات،  حيث تقلصت مـدة النقل إلى 

أيام بعدما كانـت أشـهرا  زادها في ذلك قـوة هـذه المـحركات و مواجهتها للمخاطر البحرية ، لذا فإنه 

لا ˽كن الحديث عن سفينة صالحة للملاحة في جميع مراحل  الرحلة  دون الحديث عن محركها الذي 

يجب أن يكون مناسبا لحجم  و حمولة السفينة و الرحلات التي تقوم بها في بيئة محفوفة بالمخاطر. 

و تبرز  الأهمية القانونية للمحركات  من  خلال  عديد الأحكام القضائية التي أفرزتها المحاكم، فقد 

ة˼ متأخرة بـ 15 يوما  أقرت أحد المحاكم الأمريكية في قضية السفينة  Tadgera  أن وصول هذه الأخ

1  Fatou Kholle, Navires doubles  coques : quelles sont les conséquences de cette convention internationale en 
terme de normes de sécurité, et l’impact sur la flotte maritime mondiale ?, Ecole Supérieure Des Transports, 2006, p34.
Site internet : http://www.enoes.com/sites/default/files/sites/default/files/enoes_documents/memoire_est_kholle.pdf. 
2 D.M.F 1963.439, cité par : Hind Adil, Op. cit, p42,43.
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عن الموعد المحدد نتيجة لضعف محركها الذي كان يستلزم الإصلاح و الصيانة يعد السبب الرئيسي 

لعدم صلاحيتها للملاحة م˴ يجعل الناقل مسؤولا عن عدم بدله العناية الكافية.  ك˴ ترى  بعض 

المحاكم أن نوعية  و كمية الوقود المستعملة في تشغيل محركات  السفن و احتياطي  الوقود الموجود 

على متنها  و المقدر  بنسبة %20 من أجل مواجهة الظروف المناخية الصعبة، يعدان  معيارين تقاس 

عليه˴ صلاحية السفينة للملاحة(1). 

بالإضافة لما سبق فإن بدل العناية الكافية من طرف المجهز  لا  ˽كن أن تنحصر في جسم السفينة 

أو محركاتها  ،بل تذهب إلى أبعد من ذلك إذ تشمل المؤن من وقود و مياه عذبة و طعام لازم للرحلة، 

و كذا الملحقات اللازمة لملاحة السفينة سواء كانت متصلة بها أو منفصلة عنها كالمرساة و قوارب 

النجدة و أجهزة الملاحة  التي تستعمل لمساعدة السفينة في سلوك طريقها البحري، كدفة التوجيه و 

البوصلة ، و الخرائط البحرية ، و الرادار و ما إلى ذلك من الأجهزة الحديثة(2).

الفرع الثا˻: الطاقم 

يعد طاقم السفينة الطرف الثا˻ و الأساسي في معادلة الصلاحية الملاحية للسفينة، و يقصد به 

العنصر البشري الذي يسهر على استغلال السفينة بشكل أمثل. و العناية اللازمة التي يبدلها الناقل في 

تطقيم أو تسليح  السفينة لا تقتصر على عدد العامل˾ على السفينة فقط  و إ˹ا تتعداه إلى المؤهلات  

الذي تعرفه صناعة السفن  التكنولوجي  و الكفاءة التي يجب أن يتمتع بها الطاقم في ظل التطور 

التجارية(3) .

 و لقد أولت التشريعات و الأنظمة القضائية سواء الوطنية أو الدولية   أهمية بالغة لهذا الجانب،  

لطاقم السفينة، ففي  الجزائري في عدة نصوص تشريعية   الوطني فقد أشار المشرع  فعلى الصعيد 

القانون البحري و انطلاقا من المادة 401 وصولا إلى المادة 409  ب˾ المشرع في هذه المواد  إجـراءات 

قيد البحارة في دفتر الطاقم على مɲ السفينة، ليخصص بعدها المادة  410 لإبراز أهــم المهام الملقاة 

عـلى عاتق الطاقم،  ليب˾  بــعد ذلك في المادة  411  أعضاء الطاقـم المتكون من ربان وضباط  و 

بحارة و أشخاص عامل˾ في خدمة السفينة، ك˴ نصت المادة 428 فقرة ب  من نفس التقن˾  على أن 

يلتزم المجهز بتوف˼ طاقم كاف من حيث العدد و الكفاءة و ذلك للقيام بالمهام الضرورية المنوط به، 

أما  المادة 770 فقرة ب فقد نصت  على ضرورة بدل الناقل العناية اللازمة لتسليح و تجهيز السفينة 

1 D.M.F.1961.557, cité par : Hind Adil, Op. cit, p44.p45. 
Ȋ  2سام عاطف المɺتار، معاɸدة بروكسل و Ȗعديلاٮڈا، مɴشورات اݍݰلۗܣ اݍݰقوقية، ب؈فوت، الطبعة الأوڲʄ، 2006، ص 102. 

3  أحمد محمود حسۚܣ، النقل الدوڲʏ البحري للبضاǿع ، الإسكندرʈة، بدون سنة ɲشر، ص112.
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حالة نقل البضائع ،و الثالث وسائل دفع المسؤولية في حالة التأخ˼. 

المطلب الأول / وسائل دفع مسؤولية الناقل الجوي في نقل الأشخاص. 

فإن  وبالتالي  الجوي في حالة نقل الأشخاص على أساس الخطأ المفترض(1)  تقوم مسؤولية الناقل 

المتضرر غ˼ ملزم بإثبات خطأ الناقل، بل عليه إثبات الضرر الذي لحقه ، و العلاقة السببية ب˾ الخطأ 

و الضرر و لʗ يدفع الناقل الجوي المسؤولية عن نفسه، عليه الدفع بإحدى الوسائل التالية : 

أولا/ إثبات اتخاذه التداب˼ الضرورية أو استحالة اتخاذها 

ا˼ن المد˻ الجزائري التي تنص على أن « الناقل الجوي  بالرجوع إلى نص المادة 148 من قانون الط

غ˼ مسؤول عندما يبرهن أنه اتخذ صحبة مندوبيه الإجراءات الضرورية لتفادي الخسارة أو استحالة 

اتخاذهم ذلك «، وهي نفس الأحكام التي وردت في نص المادة 20 من اتفاقية وارسو 1929 و السؤال 

المطروح هنا ، ما المقصود بالتداب˼ الضرورية التي يجب على الناقل و تابعيه لإعفائه من المسؤولية؟ 

فهل يكفي إثبات العناية المطلوبة أو هل يجب تحديد قدر هذه العناية؟ ، أو هل يشترط تقديم 

الدليل الايجاɯ على انتفاء الخطأ؟ أو هل يكفي تقديم الدليل السلبي على انتفاء الخطأ؟. 

تبنى الفقهاء في هذا الإطار ثلاثة نظريات لتفس˼ عبارة التداب˼ الضرورية:

الأولى و هي نظرية التفس˼ الحرفي وقفت عند المعنى الحرفي للعبارة و مضمونها ضرورة تقديم 

الدليل على أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة الناقل فيه ، و أن الناقل اتخذ كل التداب˼ 

التي من شأنها أن تؤدي إلى منع حدوث الضرر(2) ، ويجمع الفقهاء على استبعادها على أساس أحكام 

ا˼ن المد˻ تتضمن وسيلت˾ لدفع المسؤولية و هذه النظرية  المادة 20 و المادة 148 من قانون الط

تؤدي إلى تقليص وسائل دفع مسؤولية الناقل الجوي .

 والثانية أخذت بالتفس˼ المضيق لهذه العبارة حيث يجب على الناقل تقديم الدليل السلبي على 

انتفاء الخطأ حتى يتمكن من التخلص من المسؤولية أي أنه يتع˾ عليه إثبات السبب الذي أدى إّلى 

وقوع الحادث مع الإثبات أن هذا السبب لا يرجع إلى خطأ منه(3) . 

والثالثة تبنت التفس˼ الموسع لعبارة التداب˼ الضرورية أي أن الناقل الجوي لا يقع عليه عبء 

إثبات سبب وقوع الضرر، و بالتالي إذا أراد التخلص من المسؤولية فعليه أن يقدم الدليل الايجاɯ على 

1  - د. عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، المرجع السابق، ص 138.
2  -  د. فرʈد العرʈۚܣ، المرجع سابق ، ص 219 .

3  - د. ɸاɲي دوʈدار، المرجع سابق ، ص 354.
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اللحظة التي يصبح فيها المسافر تحت رعاية الناقل و البضاعة في حراسته.

ثالثا/ أن يترتب على التأخ˼ ضرر

 حتى تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن التأخ˼ لابد أن يترتب عليه ضرر يلحق بالمسافر أو ضرر 

يلحق البضائع ذاتها أو ضرر ناتج عن تأخر وصولها، و لابد من قيام رابطة السببية ب˾ الضرر و التأخ˼ 

لقيام مسؤولية الناقل الجوي، ك˴ أن إثبات التأخ˼ ˽كن أن يتم ɬقارنة زمن بداية تنفيذ النقل أو 

مقارنة تاريخ الوصول بالتاريخ المتفق عليه ، فإذا ˮ يتم الاتفاق على موعد، فالوقت المعقول حسب 

العرف أو يحدد عن طريق القضاء و لا يلزم المسافر أو الشاحن بإثبات سبب التأخ˼ لأن الناقل يعد 

مسؤولا، ɬجرد عدم احترام الميعاد المتفق عليه(1). 

المبحث الثا˻: طرق ووسائل دفع مسؤولية الناقل الجوي.

يلتزم الناقل بثلاث التزامات رئيسية ɬوجب عقد النقل الجوي، وذلك بض˴ن وصول المسافرين 

إلى الوجهة المقصودة سالما  وتسليم البضاعة سليمة إلى المرسل إليه و في المكان المتفق عليه و كل ذلك 

في الوقت المحدد ɬوجب عقد النقل ، فإذا أخل الناقل بهذه الالتزامات انعقدت مسؤوليته  وجب 

عليه تعويض الأضرار، و على الرغم من توافر أركان المسؤولية الثلاثة الخطأ و الضرر و العلاقة السببية 

، يستطيع الناقل دفع هذه المسؤولية وفقا للقانون(2).

و ترتبط طرق دفع المسؤولية ارتباط وثيقا بالأساس الذي تسند إليه هذه المسؤولية ، فإذا كانت 

المسؤولية قاɧة على أساس الخطأ المفترض، يقع العبء على الناقل بإثبات أنه ˮ يرتكب هذا الخطأ 

حتى يدفع المسؤولية عن نفسه، و إذا كانت المسؤولية موضوعية قاɧة على أساس الخطر أو تحمل 

التبعية يسأل الناقل في جميع الأحوال ولا يستطيع دفع المسؤولية عنه إلا بإقامة الدليل على أن الضرر 

نتج عن خطأ المضرور نفسه.

ك˴ تعتمد طرق دفع المسؤولية على طبيعة الالتزام الذي يتحمله الناقل فإذا كان التزاما ببذل 

أنه بذل في تنفيذ هذا الالتزام عناية  بإقامة الدليل على  الناقل دفع المسؤولية عنه  يستطيع  عناية 

الرجل المحترف في هذا المجال ، أما إذا كان إلزاما بتحقيق نتيجة فلا يستطيع دفع المسؤولية عنه إلا 

بإثبات السبب الأجنبي (3)، و على ذلك سوف نعالج هذا الموضوع في المطالب التالية: الأول وسائل 

دفع مسؤولية الناقل الجوي في حالة نقل الأشخاص و الثا˻ وسائل دفع مسؤولية الناقل الجوي في 

1  - عبد الفضيل محمد أحمد، نفس المرجع، ص 322.
2  - د. عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، المرجع السابق، ص 137.

3  - د.أماɲي مو؟ۜܢ، المرجع السابق.
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التنفيذي 02_(1)02  من أجل تحديد العدد الأد˺ من البحارة  على الوجه المرضي. ثم جاء المرسوم 

على مɲ  السفن التجارية و ذلك لغرض أمنها، و حسب المادة الأولى من نفس  المرسوم فإن هذا 

العدد يكون مدرجا في الشهادة التي ɱنحها السلطات البحرية الوطنية وفق معاي˼ خاصة تحددها 

ة˼ .أما على الصعيد الدولي فقد نصت المادة 3 الفقرة 1 البند أ من اتفاقية بروكسل على  هذه الأخ

التزام الناقل البحري ببذل الهمة الكافية  لتجهيز السفينة و تطقيمها و ɱوينها على الوجه الصحيح. 

ك˴  أبدت عدة اتفاقيات أخرى عنايتها بالعنصر البشري ، كاتفاقية جنيف الموقعة  بتاريخ  13 ماي 

(2)1958، و التي جاءت من أجل وضع إطار تنظيمي للبحارة على مɲ السفن تجسد في ضرورة حـمل 

هؤلاء البحارة لبطاقة تعريف خاصـة بـهم يتم إنجازها وفــــقا للمعاي˼ المنصوص عــليها فـي المادة 

4 من نـفس الاتفاقية.

 بالإضافة إلى الاتفاقية المتعلقة بالمعاي˼ الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية بجنيف سنة 

(3)1976، حيث جاءت أغلب نصوصها مثمنة لدور العنصر البشري و ضرورة العناية اللازمة به من 

حيث ظروف العمل  و الض˴ن الاجت˴عي  و السلامة، طبعا هذا بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى 

أغلبها ɱحور حول إعطاء الأهمية القصوى لطاقم السفينة ض˴نا لصلاحيتها الملاحية. 

بالسفينة  تتعلق  قضية   في  الأمريكية  المحاكم  أحد  حكمت  فقد  القضاء،  مستوى  على  أما 

Makedonia  التي أبحرت من موانئ كندا الغربية إلى المملكة  المتحدة و في وسط المحيط الأطلسي 

السفينة،   إلى قطر هذه  النهاية  بالماء  م˴ أدى في  اختلاطه  و  الوقود  تلوث  نتيجة  بعطب  أصيبت 

فطالب أصحاب الحق في البضاعة بحصتهم في مكافأة الإنقاذ ، فوجدت المحكمة أن الناقل البحري 

فشل في بدل العناية الكافية  في جعل السفينة صالحة للملاحة البحرية قبل و عند بدء الرحلة  لكون 

 Їe Farrandoc العطب كان نتيجة  لعدم كفاءة المهندس˾(4).و في قضية م˴ثلة تتعلق بالسفينة

أقرت المحكمة بأن اعت˴د المجهز على المؤهل العلمي في  اختياره للمهندس دون الكفاءة و الخبرة 

اللازمة  بنوع السفينة المستعملة للرحلة،  أدى إلى حدوث أضرار لشحنة القمح التي تسربت إليها 

مياه البحر  نتيجة لفتح الص˴م الخطأ من طرف المهندس ، و بالتالي قضت المحكمة أن المجهز يعد 

مسؤولا عن عدم صلاحية السفينة للملاحة نظرا لعدم بدله العناية الكافية في توف˼ طاقم مؤهل و 

1  مرســوم تنفيــذي رقــم 02_02 المــؤرخ ࢭــʏ 6 ينايــر 2002، يحــدد القواعــد المتعلقــة بالاحتفــاظ عڴــʄ م؅ــن الســفن التجارʈــة الۘــܣ 
تفــوق حمولْڈــا 500 طــن Ȋعــدد أدɲــى مــن البحــارة لضمــان أمٔڈــا، اݍݨرʈــدة الرســمية العــدد 1.

2  صادقت علٕڈا اݍݨزائر بموجب المرسوم الرئا؟ۜܣ رقم 90_38 المؤرخ ࢭʏ 30 يناير 1990، اݍݨرʈدة الرسمية رقم 5.
2006، يتضمــن التصديــق عڴــʄ الاتفاقيــة المتعلقــة بالمعاي؈ــف الدنيــا  ࢭــʏ  10 أبرʈــل ســنة  رقــم 06-134 مــؤرخ  رئا؟ۜــܣ  3  مرســوم 

.23 اݍݨرʈــدة الرســمية العــدد   ،1976 أكتوȋــر ســنة   29 ʏࢭــ المعتمــدة بجنيــف  التجارʈــة،  الســفن   ʏࢭــ مراعاٮڈــا  الواجــب 
4  تقرʈر اللوʈدز القانوɲي.155.15.1923، أشار إليھ: أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق،  ص112، ص113.
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كفء(1). 

 إضافة لما سبق فإن القضاء كشف عن التزام آخر لا يقل أهمية عن باقي الالتزامات السالفة الذكر، 

ɱثل في التنسيق و تبادل المعلومات ب˾ كل الأطراف الفاعلة في عقد النقل البحري  من مصنع للسفن 

 Standard OU  نأخذ قضية ɵو مجهز و طاقم  و ذلك من أجل إنجاح الرحلة البحرية، و للتوضيح أك

Company of New York c Clan Line Steamers Ltd، حيث أعتبر المجهز مسؤولا نتيجة لعدم 

تبادله المعلومات المتعلقة بصهاريج التوازن مع ربان السفينة و  التي حصل عليها من شركة التصنيع، 

م˴ دفع بقائد السفينة في غياب هذه المعلومات إلى عدم توخيه الحذر أثناء قيامه بتفريغ أثن˾ من 

صهاريج التوازن نتج عنه انقلاب السفينة، فقضت المحكمة أن عدم صلاحية السفينة للملاحة نتج عن 

عدم بدل المجهز للعناية الكافية في توف˼ المعلومات اللازمة و تبادلها مع الربان(2) . 

و يرى  البروفسور Bonassies  أن عمر  السفينة  يعد أحد المعاي˼  التي ˽كن الرجوع إليها في 

تقدير صلاحية السفينة للملاحة البحرية (3). 

المطلب الثا˻: الصلاحية التجارية للسفينة

إن الحديث عن  الصلاحية التجارية للسفينة ينصرف أساسا إلى جانب الاستث˴ر فيها، ɬعنى قدرة 

هذه السفينة  على  نقل البضائع و إيصالها سالمة إلى ميناء الوصول، و إن كان تعريف  الصلاحية 

التجارية يكتسي نوعا من الصعوبة كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بنوع البضاعة المراد نقلها، فالصلاحية 

أخرى  لبضاعة  بالنسبة  تنتفي  قد  مثلا   كالسوائل  معينة  بضاعة  لنقل  مخصصة  لسفينة   التجارية 

كالحبوب . و على العموم فإن  خاصية الصلاحية التجارية للسفينة  تقترن بتوفر شرط˾ أساسي˾ ، 

الشرط الأول يقتضي جاهزية  السفينة و تهيئتها لاستقبال البضائع (الفرع الأول) ، و الشرط الثا˻ 

يتعلق بتوف˼ الظروف الملاɧة لحفظ البضاعة من أجل إيصالها سالمة لوجهتها المقصودة (الفرع الثا˻).

الفرع الأول: استقبال البضائع 

لقد نصت المادة 770 فقرة ج  مـن القانون البحري على أن الناقل مـلزم ببدل  العناية اللازمة  

لإعـــداد أقسام السفينة  و تنظيفها و ترتيبها  من أجل استقبال البضاعة، أما المادة 3 من اتفاقية 

1 Lloyd’s Law Reports.1984 .586, cité par : Hind Adil, Op. cit, p47.
2 Law Reports ,Appeal cases.1924.100, cité par : Guy Lefebvre, Op.cit, p92.
3 Didier Picon, l’absence de faute du transporteur maritime de marchandises,thèse  master II,Aix-de-
Provence,2005,p9.
Site internet : http://www.memoireonline.com/076036/12//m_Labsence-de-faute-du-transporteur-
maritime-de-marchandises.html.
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ذلك بيع المرسل إليه للبضاعة رغم تأخرها بنفس السعر الذي تباع به  لو أنها وصلت في الميعاد، فلا 

مجال لمساءلة الناقل عن التأخر، أما إذا أدى التأخ˼ إلى تفويت فرصة ، ك˴ لو حصل حرمان مريض 

من إجراء عملية عاجلة م˴ أدى إلى تفاقم الخطر أو حالته المرضية ، أصبح الناقل مسؤولا عن تعويض 

ذلك الضرر، ويذهب الكث˼ من الفقهاء إلى ضرورة التمييز ب˾ فرض˾ لإثارة مسؤولية الناقل الجوي 

في˴ يتعلق بالتأخ˼ و ه˴ : 

الفرض الأول :

و  النقل  تنفيذ عملية  الشاحن على موعد  المسافر أو  الناقل و  ب˾  المسبق  الاتفاق   وهو حالة 

على  العامل  الجوي  الناقل  يعلنه  الذي  المواعد  و  الرحلات  جدول  خلال  من  ضمنيا  ذلك  يستفاد 

الناقل  يكون خطأ  و  نتيجة  بتحقيق  إلزام  الناقل  إلزام  يكون  الحال  ، وفي هذه  المنتظمة  الخطوط 

التي  الأضرار  الجوي عن  الناقل  يسأل  التأخ˼  مجرد حدوث  عليه  و  وارسو،  مفترضا  طبقا لأحكام 

يحدثها ولا ˽كنه دفع المسؤولية إلا عن طريق إثبات اتخاذه أو معاونيه كافة التداب˼ الضرورية لمنع 

وقوع الضرر أو استحالة اتخاذها.

الفرض الثا˻ :

 وهو حالة عدم الاتفاق على ميعاد للنقل ، فهذا لا يعني أن الناقل له الحرية المطلقة في تنفيذ 

النقل متى أراد لأن ذلك يعني أن التزام الناقل صار إراديا، بل يجب على الناقل وفقا لما استقر عليه 

القضاء الالتزام بالنقل في الميعاد المعقول(1)، و بالتالي لا ˽كن للمضرور إثبات إخلال الناقل بإلزامه إلا 

إذا أثبت أن النقل ˮ يتم في الميعاد المعقول ، وعلى كل فإن تقدير المدة المعقولة للتأخ˼ يترك للقاضي 

وفقا لظروف كل واقعة على حدة .

ثانيا/ حدوث التأخ˼ في فترة زمنية معينة :  

ثار التساؤل حول النطاق الزمني لمسؤولية الناقل الجوي عن التأخ˼، فذهب البعض إلى أن الناقل 

الجوي يسأل عن التأخ˼ الذي يقع أثناء فترة النقل الجوي بالمعنى الضيق أي ما ب˾ فترة إقلاع الطائرة 

من مطار القيام و هبوطها في مطار الوصول(2) ، فإذا حدث التأخ˼ خارج فترة النقل الجوي سواء قبل 

أو بعد عملية النقل ، فإنه لا ˽كن الحديث عن قيام مسؤولية الناقل عن التأخ˼ .

غ˼ أن الرأي الغالب يرى أن المقصود بالتأخ˼ هو الذي يحدث أثناء النقل و ɬناسبته، أي من 

1  - عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 319.
2  - د. ɸاɲي دوʈدار، المرجع السابق ، ص 343 ، عبد الفضيل محمد أحمد، نفس المرجع، ص 320 ، 
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المطلب الثالث : مسؤولية الناقل الجوي عن التأخ˼ في نقل البضائع و الأشخاص.

يشترط لمساءلة الناقل الجوي عن التأخ˼ في نقل الأشخاص أو البضائع توافر ثلاثة شروط :

أولا/ الالتزام ɬواعيد النقل:

من أهم ميزات النقل الجوي على خلاف باقي وسائل النقل الأخرى هو السرعة و توف˼ الوقت، 

لذلك فإن مستعملي الطائرة كوسيلة سريعة للتنقل، يضعون في حساباتهم تلك الميزة سواء كانوا من 

فئة المسافرين بشكل عام أو رجال أع˴ل بشكل خاص، لذلك يقع على عاتق الناقل الجوي واجب 

احترام مواعيد النقل ،و يعتبر التزام الناقل بإيصال المسافر أو البضاعة إلى الوجهة المقصودة في الوقت 

المحدد، التزام بتحقيق نتيجة متى تم الاتفاق على ذلك مسبقا ،أما في حالة تخلف هذا الاتفاق فيكون 

الناقل ملزما ببذل العناية اللازمة لإيصال المسافر أو البضاعة في الوقت المعقول.

 لقد أبقت اتفاقية مونتريال 1999 على ذات الحكم الذي قررته اتفاقية وارسو 1929 و البروتوكولات 

المعدلة لها في˴ يخص مسؤولية الناقل الجوي و التي هي مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ المفترض 

للناقل(1) ، ونصت المادة 19 من اتفاقية وارسو على أن « يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشئ 

عن تأخر في نقل الركاب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع بطريق الجو « و هو نفس الحكم الذي ذهب 

ا˼ن المد˻ التي نصت على أن «الناقل الجوي  إليه المشرع الجزائري في نص المادة 147 من قانون الط

مسؤول عن الخسائر الناتجة عن تأخر في  النقل الجوي للأشخاص و الأمتعة و الشحن طبقا للقواعد 

المنصوص عليها في التشريع المعمول به «

و يقصد بالتأخ˼ تجاوز الميعاد القانو˻ المتفق عليه في عقد النقل الجوي و فكرة التأخ˼ في النقل 

ة˼ من حيث معياره و حالاته، و أرجع البعض هذا الخلاف إلى غموض نص  الجوي أثارة خلافات كث

المادة 19 من اتفاقية وارسو ، ويرى آخرون أن سبب الخلاف هو غياب المعيار الموضوعي لتحديد 

فكرة التأخ˼ و مداها و حالاتها (2) ، و ما يلاحظ على نص المادة 19 أنه جاء عاما يشمل الركاب و نقل 

البضائع على حد سواء ، وأنه لا يرتب مسؤولية الناقل على مجرد التأخ˼ في تنفيذ النقل و إ˹ا عن 

الضرر الذي ينتج عن هذا التأخ˼(3). 

 يفهم من ذلك أن التأخ˼ في حد ذاته لا يعتبر ضررا و إ˹ا قد يكون مصدرا لهذا الضرر، ومثال 

1  - د. أماɲــي أحمــد عبــد الله مو؟ۜــܢ، تطــور طــرق دفــع مســؤولية الناقــل اݍݨــوي مــا ب؈ــن اتفاقيــة وارســو 1929 و اتفاقيــة مون؅فيــال 
1999، مداخلــة  ألقيــت ࢭــʏ المؤتمــر الدوڲــʏ العشــرʈن حــول « الط؈ــفان المدɲــي ࢭــʏ ظــل الȘشــرʉعات الوطنيــة و الاتفاقيــات المدنيــة» 

بتارʈــخ 2012/04/24 بدولــة الإمــارات العرȋيــة المتحــدة.
2  - د.عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، مرجع سابق ص 111. 

3  - د.ɸاɲي دوʈدار ، مرجع سابق، ص 319.
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بروكسل فقد جاءت أكɵ تفصيلا و تخصيصا مقارنة بالمادة 770، حيث ألزمت الناقل ببدل العناية 

الكافية لإعداد العنابر و الغرف الباردة و كافة الأقسام الأخرى للسفينة المخصصة لشحن البضائع مع 

مراعاة أساليب الحفظ المت˴شية مع نوع هذه الشحنات.  

إن وصول البضاعة لعنابر و أقسام السفينة ˽ر حت˴ عبر  مرحلة  استلام  الناقل للشحنات  و 

و  الشحن  المستعملة  في عملية  الوسائل   اعتبرت  لقد  و  السفينة،   ɲعلى م بعملية شحنها  القيام 

التفريغ أحد مظاهر الصلاحية التجارية للسفينة و هذا ما سنتطرق إليه في الفقرة الأولى لنعرج بعد 

ذلك على التزام الناقل بإعداد العنابر  و الأقسام لجعلها صالحة لاستقبال البضائع في الفقرة الثانية. 

أولا: سلامة وسائل الشحن و التفريغ 

يعتبر الشحن و التفريغ عملية مادية محضة تقع على عاتق الناقل البحري، حيث تختلف الوسائل 

المستعملة باختلاف نوع البضاعة،  فقد تستخدم الألواح  لرفع البضائع الصلبة ، ك˴ قد تستعمل 

الأنابيب و المضخات  من أجل شحن و تفريغ  المواد  السائلة كالنفط  أو مواد أخرى كالحبوب. و قد 

تكون  هذه الوسائل مثبتة على السفينة أو تابعة للميناء، إلا أن الصلاحية التجارية للسفينة لا تنصرف 

إلا لتلك  التابعة للسفينة دون  الوسائل التابعة للميناء، و بالتالي فإن أي خلل أو عطب في وسائل 

الشحن و التفريغ  تجعل من الناقل مسؤولا  إلا إذا أثبت أنه بدل  العناية الكافية من أجل تجنب 

أي خلل على مستوى هذه الآلات أو كان العيب خفيا و  تعذر على الناقل اكتشافه. رغم أن المشرع 

الجزائري ˮ يتطرق صراحة إلى هذه الوسائل  إلا أنه و بالرجوع لنص المادة  773 و المادة 780 من 

القانون البحري  نجد أنه أولى اهت˴ما بالغا لعمليتي الشحن و التفريغ ككل من خلال جعل هاتان 

العمليت˾ ضمن الالتزامات المرتبطة بالنظام العام التي لا ˽كن  للناقل  إدراجها في سند الشحن كشرط 

من شروط الإعفاء، و هذا ما أقرته  اتفاقية بروكسل في المادة الثالثة . ك˴ تث˼  مسألة تلوث البضائع 

بشحنات أخرى  أو إصابتها بالتلف نتيجة لتسرب المياه إليها أثناء فتح  العنابر للقيام بعملية الشحن  

ا˼، ففي قضية للسفينة ALIAS  أعتبر الناقل مسؤولا عن عدم اتخاذه الحيطة  أو التفريغ اهت˴ما كب

و الحذر أثناء تحميله لبضاعة في جو ماطر، و عدم استع˴له للغطاء اللازم  لح˴ية الشحنة في الوقت 

المناسب أدى إلى تلف هذه البضاعة(1).

ثانيا: سلامة العنابر و نظافتها

السفينة، و   ɲالبضاعة على م الحيز الطبيعي لاحتواء  الصهاريج و باقي الأقسام  العنابر و  تعد 

1  D.M.F. 1962.423, cité par : Guy Lefebvre, Op.cit, p96.
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م˴ لا شك فيه أن التزام الناقل بتنفيذ عقد النقل البحري بطريقة صحيحة يفرض عليه بدل العناية 

الكافية من أجل جعل هذه الأماكن نظيفة و سليمة  تت˴شى و طبيعة البضائع المشحونة. تبرز أهمية 

النظافة  الدورية للعنابر و الصهاريج  في كونها ɱنع تلوث  البضاعة   بالغبار أو ببقايا بضاعة أخرى 

تم شحنها مسبقا، ك˴ قد يأخذ تلوث البضاعة عدة أشكال  أخرى ، فقد يكون بسبب وسيلة النقل 

ذاتها فانتشار الدخان الناتج عن الحريق من شأنه أن يلوث الشحنات ذات الطبيعة الغذائية، ك˴ 

˽كن أن يكون التلوث نتيجة لشحن بضاعة تفرز غازات معينة إلى جانب بضاعة أخرى تتفاعل مع 

هذه الغازات، ك˴ أن استع˴ل نفس العنابر في نقل بضائع مختلفة من شأنه أن يؤثر على صلاحية 

هذه الشحنات نظرا لعدم ملاءمة هذه العنابر لخصوصية كل أنواع البضائع . طبعا دون إه˴ل جانب 

الأمان في العنابر خاصة في˴ تعلق بعدم نفاذيتها لمياه البحر  و سلامة أقفالها.

ففي قضية لمحكمة الاستئناف الفرنسية ɬونبلييه، تعود حيثياتها إلى  أن الناقل استعمل براميل 

حديثة الطلاء من أجل نقل شحنات من النبيذ م˴ أدى إلى تلوث هذه البضاعة و فقدانها لنكهتها 

الطبيعية، فقضت محكمة الاستئناف ɬسؤولية الناقل نتيجة لفشله في بدل العناية الكافية من أجل 

أأ توف˼ سفينة صالحة للملاحة البحرية(1).  

الفرع الثا˻: حفظ البضاعة المنقولة

إن تنوع البضائع المنقولة، و اختلاف طبيعتها و تركيبتها تفرض على الناقل اتخاذ جميع التداب˼ 

الضرورية من أجل  توف˼ الشروط اللازمة  لحفظ هذه البضائع سواء عن طريق استع˴ل  التبريد 

(الفقرة الأولى) أوالاعت˴د على تقنية تهوية العنابر (الفقرة الثانية).

أولا: التبريد.

إن طبيعة  بعض الشحنات على غرار المواد الغذائية و بعض المواد الكيميائية و المواد الصيدلانية 

بتوف˼ الظروف   ملزما   البحرية، تجعل من  الناقل  بالرحلة  المحيطة  العوامل المناخية   اختلاف   و 

الملاɧة للحفاظ على هذه البضائع و ذلك من خلال  التحكم في درجات حرارة  العنابر عن طريق 

المراقبة الدورية لأنظمة التبريد و التدخل من أجل معالجة  أي خلل أو قصور قد يطرأ عليها، هذا 

للحرارة على غرار قسم  المصدرة   السفينة  بعيدة عن باقي أقسام  العنابر  بالإضافة إلى جعل هذه 

المحركات. إذا فالعيب في آلات التبريد و الذي يثبت وجوده قبل أو عند بداية الرحلة  البحرية يعد 

سببا من أسباب  عدم صلاحية السفينة للملاحة. و تبدو مسألة إثبات سلامة أنظمة التبريد من عدمها 

  1Lloyd’s Law Reports.1984 .586, cité par : Hind Adil, Op. cit, p51,p52. 
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متعلقة بالنقل الجوي أو ˮ تكن كذلك، و السبب في ذلك أن الناقل الجوي له سيطرة فعلية و مطلقة 

على البضائع  والأمتعة المسجلة أكɵ من سيطرته على المسافرين(1) .

في هذا السياق يطرح السؤال حول الوقت أو المدة الزمنية التي تقوم فيها مسؤولية الناقل الجوي 

،وجواب ذلك على نحو ما سوف نراه في الشرط الأخ˼.

 ثالثا/ حدوث الواقعة المسببة للضرر أثناء فترة النقل الجوي 

يقصد بذلك النطاق الزمني الذي يسأل عنه الناقل الجوي عن كل ضرر لحق بالبضائع أو الأمتعة 

المسجلة والذي يترتب عنه تعويض المسافر أو الشاحن وقد حددت المادة 18 من اتفاقية وارسو و 

بأنها تتضمن المدة التي  ذلك ɬوجب المادة 5 من بروتوكول غواتي˴لا المقصود بفترة النقل الجوي 

تكون فيها البضائع في حراسة الناقل سواء كان ذلك في المطار أو على مɲ الطائرة أو في أي مكان آخر 

عند الهبوط خارج المطار ، ويفهم من ذلك أن مضمون الالتزام بسلامة البضائع أو الأمتعة يرجع إلى 

فكرة الحراسة ، ɬعنى أن هذا الالتزام يبدأ من الفترة التي يتخلى فيها المرسل ( الشاحن ) عن حيازته 

للبضاعة أو المسافر عن حيازته للأمتعة المسجلة وتسليمها للناقل الجوي ، حيث تدخل في حيازته و 

حراسته و تكون له السيطرة عليها، وبذلك يكون أساس مسؤولية الناقل هو معيار الحراسة  الإشراف 

الأشخاص.(2) وعليه  نقل  الحال في عقد  ا˼ن ك˴ هو  الط مخاطر  لا معيار   ، البضاعة  الرقابة على  و 

يستلزم لقيام مسؤولية الناقل الجوي في هذا الإطار توافر شرط˾ و هي: 

أن تكون البضائع أو الأمتعة المسجلة في حراسة الناقل.- 

أن تكون الحراسة محققة في المجال الجوي، سواء كانت الحراسة على مɲ الطائرة أو في- 

 المطار أو خارجه  كحالة الهبوط  الاضطراري و يستثنى من ذلك الفترة التي تكون فيها البضائع 

أو الأمتعة ، محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار (المادة 146 /2  من ق. ط .م)، و من 

البديهي أن تنتهي مسؤولية الناقل الجوي عن سلامة البضائع أو الأمتعة المسجلة ، وبالتالي المسؤولية 

عن الأضرار اللاحقة به˴، بانتهاء حراسته لها و تسليمها إلى المرسل إليه أو بوضعها تحت تصرفه، و على 

ذلك فإن تفريغ البضاعة من الطائرة أو وجودها في المنطقة الجمركية لا يعفي الناقل من المسؤولية، 

.1978(3)  /  10/  18: بتاريخ  الصادر  حكمها  في  باريس  الاستئناف  محكمة  إليه   ذهبت  ما  هو  و 

1  - د.عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، مرجع سابق، ص 105 
2  - د عبــد اݝݨيــد خلــف منصــور الع؇ــقي، أســاس مســؤولية الناقــل اݍݨــوي و حالاٮڈــا، مداخلــة  ألقيــت ࢭــʏ المؤتمــر الدوڲــʏ العشــرʈن 

حــول « الط؈ــفان المدɲــي ࢭــʏ ظــل الȘشــرʉعات الوطنيــة و الاتفاقيــات المدنيــة» بتارʈــخ 2012/04/24 بدولــة الإمــارات العرȋيــة المتحــدة.
3  - اݝݨلة الفرɲسية للقانون اݍݨوي 1978،ص 456 ،مشار إليھ من طرف ɸاɲي دوʈدار،المرجع السابق،ص 340.
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التي تولد عنها الضرر خلال النقل الجوي «(1) 

يفهم م˴ سبق أن ( عقد النقل الجوي ) هناك التزاما بض˴ن سلامة البضاعة أو الالتزام بالمحافظة 

الجوي  الناقل  فيه خطأ  يكون  التزام ببذل عناية  الجوي،وهو  الناقل  عاتق  على سلامتها ملقى على 

بكل  قاموا  أنهم  على  الدليل  وتابعيه  هو  يثبت  أن  الضرر  وقع  ما  إذا  عليه  يتع˾  وبالتالي  مفترضا، 

التداب˼ الضرورية لتفاديه أو كان من المستحيل عليهم اتخاذ تلك التداب˼.

أما في القانون الجزائري فالتزام الناقل الجوي التزام بتحقيق نتيجة فلا ˽كنه دفع المسؤولية إلا 

ا˼ن المد˻. عن طريق إقامة الدليل  على وجود السبب الأجنبي وفقا لنص المادة 146 من قانون الط

نستخلص من كل ذلك أنه ولقيام مسؤولية الناقل الجوي عن الإخلال بالالتزام المتعلق بالمحافظة 

على البضاعة و الأمتعة المسجلة لابد من توافر ثلاثة شروط وهي:

أولا / حدوث ضرر 

الأضرار  و  الخسائر  البضاعة،  على  بالمحافظة  بالتزامه  الناقل  إخلال  عن  الناشئ  بالضرر  يقصد 

الناتجة عن ضياع أو تلف أو خسارة تصيب الأمتعة المسجلة أو البضائع.

الجوي مسؤولا عن  المد˻ ويكون الناقل  ا˼ن  الط 146 من قانون  المادة  يفهم من نص  ما  وهو 

الأضرار و الخسائر التي تلحق بالمسافرين أو الشاحن˾ جراء هلاك الأمتعة أو البضاعة سواء كليتا أو 

جزئيا و كذلك الحال إذا أصيبت الأمتعة أو البضاعة  بتلف أثر على قيمتها أو استع˴لها على الوجه 

الذي أعدت له(2) ، و هو ملزم بتعويض هذا الضرر الحاصل. 

ثانيا/ وقوع حادث 

تستخدم اتفاقية وارسو ɬصطلح الواقعة عند الحديث عن مسؤولية الناقل الجوي في نقل البضائع 

و الأمتعة المسجلة وهي كلمة مرادفة لمصطلح Evènement   باللغة الفرنسية، و معلوم أن للحادثة 

أو الحدث معنى أوسع من الحادث Accident الذي استعملته في المادة 17 و المتعلق بالتزام الناقل 

الجوي بض˴ن سلامة المسافرين، و مصطلح حدث يشمل جميع الأسباب الممكنة للضرر(3) سواء كانت 

1  - و ɸــو نفــس اݍݰكــم الــذي ذɸــب إليــھ المشــرع اݍݨزائــري ࢭــʏ نــص المــادة 146 مــن القانــون 06/98 حيــث نصــت عڴــʄ « يɢــون الناقــل 
بالطائــرة مســؤولا عــن اݍݵســائر و الأضــرار الناتجــة عــن ضيــاع أو تلــف أو خســارة تصʋــب الأمتعــة المܦــݨلة أو الܨــݰن شــرط أن 
يɢــون الســȎب الأصڴــʏ لݏݵســارة قــد حــدث ࢭــʏ الوقــت الــذي ɠانــت فيــھ الأمتعــة المܦــݨلة أو الܨــݰن ࢭــʏ حراســة الناقــل اݍݨوي،ســواء 

ɠان ذلــك ࢭــʏ المطــار أو عڴــʄ م؅ــن الطائــرة أو ࢭــʏ أي مــɢان، ࢭــʏ حالــة ɸبــوط ɸــذه الأخ؈ــفة خــارج محطــة جوʈــة.»
2  -  د.ɸاɲي دوʈدر، مرجع سابق، ص 338

3  - د.عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، مرجع سابق، ص 105 ، راجع أيضا ࢭʏ نفس السياق ،ɸاɲي دوʈدر، مرجع سابق، ص 338
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عملية صعبة كونها تتعلق بأمور تقنية معقدة، لذا جرت العادة في هذه المسائل  أن يلجأ القضاء إلى 

الخبراء من أجل  كشف ملابسات القضايا المتعلقة بتلف البضاعة الناتج عن خلل في عملية التبريد، 

ففي قضية Corporation argentina V Royal Mail lines  و التي تعود حيثياتها في  أن شحنة 

من اللحم المجمد وصل جزء منه تالفا نتيجة لتسرب ماء البحر من جزء مطاط يربط أجهزة التبريد. 

فقضت المحكمة بعدم إدانة الناقلـ˾ كونهم قدموا ما يـثبت بدلهم للعناية الكافية في جعل السفينة 

صالحة للملاحة البحريـة قـبـل و عند بدء الرحلة البحرية، و أن العيب الذي كان سببا في تسرب المياه 

للبضاعة كان عيبا خفيا استحال عليهم  اكتشافه رغم عملية التفتيش التي خضعت لها السفينة في 

لندن و بيونس آيرس  و هو ميناء الشحن(1).

ثانيا: تهوية العنابر

يحمل  قد  الذي  و  العنابر  في  الموجود  الهواء  تغي˼  على  اسمها  يدل  ك˴  التهوية  عملية   تقوم 

درجات حرارة زائدة  أو ملوثات أو غازات سامة  تفرزها البضاعة، بهواء جديد من شأنه أن يحافظ 

على الظروف الملاɧة لحفظ الشحنات في العنابر، و يكون ذلك عن طريق  أنابيب موصولة بالعنابر 

لطــرد  يسخر  آخر  اتجاه  و  الجديد،   الهواء  استقطاب  على  يعمل  اتجاه  معاكسة،   اتجاهات  في 

الهــواء الملوث، كـ˴ أن التهوية تـهدف إلى التقليل من البخار المــتكاثف المشكل لقطرات مــن الماء 

على سطح العنبر (La buée de cale)  و الناتج سواء عن البضاعة أو عن اختلاف  درجات الحرارة  

ب˾ العنابر و الأقسام المجاورة لها في السفينة (غرف  المحركات)، أو خارج السفينة نتيجة لمرورها 

ة˼ ɬوضوع تشكل  أثناء الرحلة البحرية ɬناطق ساخنة و أخرى باردة، و لقد أولى القضاء عناية كب

فكل  البضاعة،  تلف  في  الرئيسية  الأسباب  أحد  يعد  بعيد كونه  زمن  العنابر منذ  الماء على  قطرات 

الاجتهادات القضائية اتجهت بوضوح نحو إلزام الناقل البحري ببدل العناية الكافية في توف˼ نظام 

 Bradley vӦ Federal تهوية مناسب لطبيعة البضاعة الموجودة في العنابر(2)،  ففي إنجلترا في قضية

ӟ Steam Navigation و التي تعود حيثياتها أن الناقل قام بنقل شحنة من الفاكهة، اكتشف أثناء 

وصولها أنها تعرضت للتلف ، فتقدم أصحاب الحق في البضاعة لمطالبة الناقل بالتعويض عن الخسارة  

على أساس أن أجهزة تهوية  عنابر السفينة ˮ تكن سليمة قبل و عند البدء في الرحلة، ليصدر القاضي 

حكمه في الأخ˼ أن الواقع العملي و التكنولوجيا المتوفرة عليها السفينة تجعل من نظام التهوية سلي˴ 

و يت˴شى مع طبيعة الشحنات(3). 

1  تقرʈر اللوʈدز القانوɲي. 1938. 64_188 ،أشار إليھ: أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص116.
2  William Tetley,  La buée de cale, DMF, 1964, p1.
3  Lloyd’s List Law Reports.1926 .446, cité par : Hind Adil, Op. cit, p51, p52 . 
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التهوية    جانب  إلى  جديدة  تقنية   ظهرت  التجارية  السفن  صناعة  عرفته  الذي  التطور  مـع  و 

تـعتمد على تبط˾ هـيكل  السفينة (le vaigrage) من الداخل بҿــلواح خشبية لمنع تشكل قطرات 

الماء التي من شأنها أن تفسد البضاعة  الحساسة  للرطوبة (Hygroscopique ) الموجودة في عنابر 

السفينة(1).

المبحث الثا˻: بدل العناية الكافية

لقدارتبط التزام الناقل بتقديم سفينة صالحة للملاحة بشرط بدل العنايةالكافية، و هذا بالرجوع 

سواء لل˴دة 770 من القانون البحري الذي استعمل مصطلح بدل العناية اللازمة أو من خلال المادة 

كنه أن يستفيد من سبب الإعفاء المنصوص عليه في المادة  الثالثة من اتفاقية بروكسل، إذ أن الناقل لا˽ 

803 فقرة أ من القانون البحري الجزائري الذي تقابله في ذلك المادة  4 فقرة 1 من اتفاقية بروكسل 

إلا إذا أثبت أن  عدم صلاحية السفينة للملاحة  نتجت  رغم بدله للعناية اللازمة، و بالرجوع لأصل 

هذا المصطلح فنجد أن  أول استع˴ل له كان في القوان˾ الأنجلوساكسونية و بالضبط في قانون الهارتر  

و  اللازمة  باتخاذ جميع التداب˼  ملزم  الناقل  يقصد بها أن  التي  و    Due diligence تحت تسمية 

الكافية من أجل جعل السفينة صالحة للملاحة البحرية. أما  العائلة اللاتينية ممثلة بالقانون الفرنسي 

فنجد عبارة La bon père de famille   أي عناية  رب العائلة  اليقظ  أو الحريص(2) ، إلا أن الفقه 

أجمع على أنه لا يوجد أي اختلاف في تفس˼ هذا المصطلح ب˾ العائلت˾ القانونيت˾، إذ كلاه˴ يصب 

في مفهوم واحد يتمثل في  بدل العناية اللازمة و اتخاذ التداب˼ الضرورية من طرف الناقل البحري 

لتوف˼ سفينة صالحة للملاحة  دون  شرط تحقيق نتيجة . ك˴ خلص كذلك إلى أن القضاء ملزم في 

تقديره لشرط بدل العناية الكافية أن يأخذ بع˾ الاعتبار الظروف المحيطة بعملية النقل البحري سواء 

ما تعلق بنوع البضاعة المنقولة  أو السفينة الناقلة أو التقنيات السائدة في تلك الفترة(3).  

يث˼ عنصر بدل العناية الكافية تساؤل˾ عل قدر كب˼ من الأهمية، الأول يتعلق بالإطار الزمني و 

الشخصي لبدل العناية الكافية (لمطلب الأول)، و الثا˻ يتعلق أساسا بإثبات هذه العناية في تقديم 

سفينة صالحة للملاحة البحرية (المطلب الثا˻). 

المطلب الأول: النطاق الزمني و النطاق الشخصي لبدل العناية الكافية

النطاق  و  الزمني  النطاق  يطرحها  التي  الإشكاليات  أهم  عن  المطلب  هذا  في  الإجابة  سنحاول 

  1Pierre Bonassies- Christian Scapel , droit maritime, LGDJ, 2006, p 691.
2  محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غ؈ف اݍݰية ࢭʏ القانون المدɲي اݍݨزائري، اݍݨزائر، 1988، ص464.

  3Guy Lefebvre, Op.cit, p100.

232

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

لاتفاقية مونتريال 1999 التي تعد خليفة نظام وارسو بكامله كانت تقضي صراحة ɬسؤولية الناقل 

الجوي عن الضرر النفسي.(1) 

ا˼ن المد˻ على  أما المشرع الجزائري فنص من خلال الفقرة الثانية من المادة 145 من قانون الط

مصطلح الضرر الذي يصيب المدارك العقلية، والحقيقة في رأينا أن هذا المصطلح قد يكون دالا على 

ا˼ن و ابتداء  الضرر النفسي وذلك أن المسافر قد يتعرض لحادث أو حالة من الخوف داخل مرفق الط

من فترة زمن مسؤولية الناقل المشار إليها سابقا نتيجة لحادث ما ، فيتأثر نفسيا بذلك الحادث م˴ 

يؤدي إلى فقدانه التحكم في تصرفاته أو يؤدي ذلك إلى المساس بقدرته الذهنية و انخفاض مستوى 

ا˼ واضحا على الجانب البد˻، أو يؤدي ذلك إلى إصابة الراكب  أدائه الوظيفي، دون أن يكون لذلك تأث

بحالة رهاب داɧة ɱنعه من السفر بالطائرة، ففي هذه الحالة نكون بصدد ضرر نفسي بليغ قد يجاوز 

مداه الضرر الجس˴˻ أو المادي و بالتالي تجب مساءلة الناقل عن ذلك إذا كان سببا هو أو أحد تابعيه 

أثناء فترة النقل الجوي التي يكون فيها ملتزما بض˴ن سلامة الراكب.

و قد يرتبط الضرر النفسي بالضرر البد˻، بل أحيانا الضرر البد˻ يكون نتيجة حتمية لضرر نفسي 

وقع للمسافر، فيمكن تصور ضرر نفسي أصاب المسافر نتيجة لحادثة جوية مه˴ كان سببها فأصبح 

يتعاطى بعض الأدوية المهدئة التي تؤثر على مدى مع˾ على أداءه الجس˴˻ ، وبالتالي يتأثر بدنيا 

بالأضرار النفسية، فيكون الناقل الجوي مسؤولا عن الحالة التي وصل إليها هذا الراكب، إلا إذا أثبت 

أن الضرر النفسي الذي أصاب الراكب ˮ يكن بفعل الحادث الجوي الذي تعرض له و إ˹ا لسبب خارج 

عن نطاق الحادث الجوي، و على هذا الأساس قد لا يتخلص الناقل الجوي من المسؤولية إلا إذا ثبت 

أنه بعد وقوع الحادث سعى إلى تقديم المساعدة الطبية النفسية للمسافر و أن هذا الأخ˼ ˮ يتبق 

للحادث أي أثر نفسي عليه و يستطيع مواصلة حياته العادية ك˴ كان قبل وقوع الحادث . 

المطلب الثا˻: مسؤولية الناقل الجوي في نقل البضائع و الأمتعة 

بنقل  المتعلقة  وتلك  البضائع  نقل  عن  الجوي  الناقل  ب˾ مسؤولية   1929 وارسو  اتفاقية  نصت 

ة˼ الأشياء التي سلمت للناقل الجوي بقصد نقلها و تم تدوينها  الأمتعة المسجلة ويقصد بهذه الأخ

في است˴رة أو وثيقة النقل ،أما الأمتعة  الأخرى التي يحتفظ بها المسافر و تبقى في حراسته أثناء فترة 

النقل الجوي فلم تتعرض لها الاتفاقية(2) ، و تنص المادة 18 في فقرتها الأولى على أنه « يسأل الناقل 

عن الضرر الذي يقع في حالة هلاك  أو ضياع أو تلف الأمتعة المسجلة أو البضائع إذا وقعت الحادثة 
1  - د. دلال يزʈد، مسؤولية الناقل اݍݨوي للأܧݵاص، رسالة دكتوراه ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ص 131 .

2  - د. عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، مرجع سابق، ص 102. 
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التزام الناقل الجوي بض˴ن سلامة المسافر.(1)  

وقد نصت اتفاقية وارسو على ضرورة أن يقع الحادث على مɲ الطائرة أو أثناء صعود أو نزول 

الركاب ، و بالتالي فإن الفترة الزمنية تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه الراكب تحت أمر الناقل الجوي 

 ɲطار القيام، و˽تد إلى غاية الصعود على مɬ أو تابعيه في قاعة المسافرين نقطة تجمع المسافرين
الطائرة ثم النزول منها إلى ح˾ رفع وصاية الناقل الجوي و ذلك بدخوله مبنى مطار الوصول.(2)

وبالتالي لا يسأل الناقل عن أي ضرر يصيب الراكب خارج هذا المجال ويذهب الفقه إلى التوسع 

في تفس˼ المادة 17 من اتفاقية وارسو، بحيث يسأل الناقل الجوي عن أي ضرر يلحق بالمسافر وهو 

ا˼ن فتقوم مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالمسافر أثناء تواجده في مبا˻ المطار  معرض لمخاطر الط

ا˼ن . ɱهيدا لركوب الطائرة (3) ، ولا تغطي المسؤولية الناقل خارج نطاق مخاطر الط

ثالثا/ ضرر يلحق المسافر 

قد يتحقق الشرطان السابقان و بالتالي يعد الناقل الجوي مخلا بالتزامه بض˴ن سلامة المسافر ، 

ومع ذلك لا تقوم مسؤوليته إلا إذا نتج عن ذلك ضرر يصيب المسافر، و الضرر هو الأذى الذي يصيب 

الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له (4) كɵوته أو جسمه أو حياته أو صحته..إلخ ، 

و بالتالي يشمل الضرر الوفاة أو الجروح، الإصابات الجسمية و العقلية ، و هو ما ذهب إليه المشرع 

ا˼ن المد˻ « تشمل عبارة الضرر حسب مفهوم هذه  2/145 من قانون الط الجزائري في نص المادة 

المادة أي ضرر جسدي أو عضوي أو وظيفي ɬا في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية « ، وإذا 

كانت مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو تقوم على أساس الالتزام بتحقيق نتيجة، فإن مسؤولية 

هذا الأخ˼ تقوم على أساس الخطأ المفترض في اتفاقية مونتريال 1999.

و إذا ˮ يكن هناك خلاف لدى الفقه و القضاء حول مساءلة الناقل الجوي عن الضرر الحاصل 

في حالة الوفاة أو الجرح أثناء عمليات الصعود و الهبوط من الطائرة ، طبقا للاتفاقيات الدولية فإنه 

من الواضح أن الخلاف حاصل حول الضرر النفسي تحديدا، حيث أن كلا من اتفاقية وارسو 1929 

ا˼ إلى التعويض عن الضرر النفسي، و إن كان هناك أثارا في مسودات تلك  و مونتريال ˮ 1999 تش

الاتفاقيات تش˼ إلى رغبة المشرع الدولي الحديث والإشارة إلى الضرر النفسي خاصة المسودة الأولى 

1   -pourcelet , Transport aérien international et responsabilité, les presses de l’université de Montréal, 1964, 
page 40.96 غۜــܣ، المرجــع الســابق، صȋؠۜــܢ غســان رʋمشــار إليــھ مــن طــرف د.ع 

2  - د. عدڲʏ أم؈ف خالد، مرجع سابق ص72.
3  - د. عبد الفضيل محمد أحمد، القانون اݍݨوي اݍݵاص، دار الفكر و القانون ،2014 ص 310 .

4  - د. عʋؠۜܢ غسان رȋغۜܣ، المرجع السابق، ص 99.
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الشخصي لبدل العناية الكافية.

الفرع الأول: النطاق الزمني لبدل العناية الكافية

طبقا لنص المادة 770 من القانون البحري فإن  الناقل ملزم  ببدل العناية الكافية في تقديم سفينة 

صالحة للملاحة قبل البدء في الرحلة البحرية ، و طبقا لمقتضيات المادة 803 فقرة أ فإن الناقل يعفى 

من المسؤولية المتعلقة بعدم صلاحية السفينة للملاحة إذا التزم  بالشروط الواردة في المادة السالفة 

الذكر، أما مـعاهدة بروكسل 1924 و من خلال المادة  3 فقرة 1 فقد وسـعت من نطاق هذا الالتزام 

بجعله قبل و عند البدء في الرحلة البحرية . ك˴  أعرض  المشرع الجزائري و معاهدة بروكسل  عن 

إعطاء تــعريف لمصطلح الرحـلة البحرية  أو مـصطلح قــــبل أو عــند البـدء في  الرـحلة البحرية ،  

ليفســح المــجال للاجـتهادات القــضائية و الفقهية للقيام بهذه المهمة.

حيث توصل الاجتهاد القضاɪ إلى  أن الرحلة البحرية هي تلك التي  تبدأ من ميناء شحن مع˾ 

و تنتهي في ميناء تفريغ محدد، و أن مرحلة قبل و عند البدء في الرحلة ɱتد من عملية الشحن (قبل 

البدء في الرحلة)  إلى ح˾ إقلاع السفينة (عند البدء في الرحلة)، و بالتالي فإن الناقل ملزم بتقديم 

 Leesh River Tea CoӦ v British India Steam سفينة صالحة للملاحة في هذه الفترة.  ففي  قضية

Navigation Co.، حيث تعرضت السفينة للسرقة التي طالت غطاء ص˴م العواصف  بسب قيمته 

كمعدن، و ذلك أثناء رسوها في ميناء بورسودان قادمة من كلكتا، م˴ نتج عنه  تلف البضاعة بسبب  

دخول مياه البحر للسفينة،  فطالب أصحاب الحق في  البضاعة الناقل بالتعويض مستندين في ذلك 

الناقل بسبب  فتـمسك  فيه،  البدء  عند  و  السفر  قبل  البحرية  للملاحة  السفينة  على عدم صلاحية 

المنصــوص  الالتزام  لهــذا  الزمني  النطاق  خـارج  كـان  السـفينة  صلاحية  عــدم  أن  بحجة  الإعفاء 

 Maxine Footwear Company Ltd, and another أ(1). و في قـضية  3 فقـــرة  المادة  عـليه في 

V Cavnadian Govermment Merchant Marine  Led ، و التي تعود وقائعها إلى أن  ربان 

السفينة اكتشف أثناء عملية شحنه للبضائع تجمد مواس˼ الصرف،  فأمر  بإذابتها، ونتيجة لإه˴ل 

ضابط السفينة في مراقبة هذه العملية نشب حريق على السفينة، م˴ اضطر معه الربان إلى إصدار 

أمر بإغراقها نتج عنه هلاك البضاعة. فطالب أصحاب الحق في البضاعة الناقل  بالتعويض عن الخسارة  

بحجة عدم بدله للعناية الكافية في تقديم سفينة صالحة للملاحة البحرية قبل و أثناء البدء في الرحلة  

البحرية وفقا لمقتضيات المادة 3 فقرة 1 من اتفاقية بروكسل ، ليدفع الناقل هذا الطلب بالإدعاء أنه 

قام بكل واجباته المتعلقة بتقديم سفينة صالحة للملاحة قبل و عند البدء في الرحلة، بالإضافة إلى 

1  تقرʈر اللوʈدز القانوɲي.2-193 .1966 أشار إليھ: أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق، ص105.
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احت˴ئه بالإعفاءات المتضمنة في المادة 4 فقرة 1 و 2 (أ،ب)، لتقضي المحكمة في الأخ˼ ɬسؤولية الناقل 

البحري عن عدم صلاحية السفينة للملاحة  و ذلك بعد  تفس˼ها لعبارة «قبل و عند بداية الرحلة « 

بالفترة الممتدة من بداية عملية الشحن إلى غاية  مغادرة  السفينة لميناء الإقلاع وهي المرحلة التي 

وقعت فيها الخسائر(1).

أما الفقه فقد اعتنق نظرية  « les étapes « التي تقوم على إلزام الناقل بتقديم سفينة صالحة 

السفينة في ميناء مع˾ وجب على  بالتالي فإنه  كل˴ رست  البحرية،  الرحلة  للملاحة طوال مراحل 

الناقل مراقبتها و التأكد من صلاحيتها للإبحار و إلا عد مسؤولا عن الأضرار التي قد تحدث للبضاعة 

أثناء الرحلة.إلا أن  هذا الاتجاه الفقهي ˮ يلقى  رواجا لدى القضاء، كونه يبتعد عن مفهوم وحدة 

الأحكام  يظهر جليا من خلال  ما  و هذا  بروكسل،  اتفاقية  عليها في  المنصوص  البحري   النقل  عقد 

القضائية السالفة الذكر(2).

الفرع الثا˻: النطاق الشخصي لبدل العناية الكافية

إن ثقل المهمة الملقاة على عاتق الناقل البحري  في توف˼ سفينة صالحة للملاحة البحرية تفرض 

عليه اللجوء إلى خدمات عدة أطراف، قد تكون هذه الأطراف تابعة له كالربان و ضباط السفينة و 

المهندس˾ و الميكانيكي˾، ك˴ قد ˽ثل هؤلاء الأشخاص جهات مستقلة كالشركات البحرية  و شركات 

التصنيف التي تعمل  لحساب الناقل البحري ɬوجب عقود.

إلا أن التساؤل الذي يثار في هذا السياق،  هو هل يــمكن للناقل البحري أن يعتمد في بــدله 

للعناية الكافية عـــلى   تابـعيه  و باقي الجهات الأخرى المستقلة المتعاقدة معه  في تحقيق سفينة 

صالحة للملاحة البحرية؟، ɬعنى آخر هل يستطيع الناقل البحري التمسك بسبب الإعفاء المب˾ في 

المادة 803 فقرة أ ɬجرد إثباته أن هذه الأطراف قامت باتخاذ التداب˼ الضرورية في جعل السفينة 

صالحة للملاحة مع استناده على حسن اختياره للجهات التي تعاقد معها؟. 

إن مهمة الإشراف و التوجيه التي يتمتع بها الناقل اتجاه تابعيه، و ما حققته وسائل الاتصال و 

تبادل المعلومات في مجال تكريس هذه  السلطة تجعل من عنصر بدل العناية الكافية  التزاما شخصيا 

يقع على عاتق الناقل البحري  و ذلك بالرجوع للقواعد العامة الخاصة ɬسؤولية المتبوع عن أع˴ل 

تابعيه.

1  تقرʈر اللوʈدز القانوɲي.2-165 .1959، أشار إليھ:أحمد محمود حسۚܣ، المرجع السابق،  ص 106،ص107.
  2Guy Lefebvre ,Op.cit, p106.
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يتضح من خلال النص˾ السابق˾ أنه لابد من توافر ثلاثة شروط لقيام مسؤولية الناقل الجوي عن 

الأضرار التي تصيب المسافر وهي: أن يكون هناك حادث ، وأن يقع هذا الحادث على مɲ الطائرة أو 

أثناء عملية الصعود أو النزول، أن يصاب  المسافر بضرر،و هو ما سوف نتطرف إليه في˴ يلي:

أولا / وقوع حادث 

ا˼ن المد˻ إلى الحادث الذي  ˮ يتطرق المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 148 من قانون الط

يصيب  الذي  الضرر  عن  الحديث  المعقول  غ˼  من  لكنه  الجوي،  الناقل  مسؤولية  لقيام  يعد شرطا 

الراكب أو المسافر دون وقوع حادث على مɲ الطائرة، ك˴ أن اتفاقية وارسو ˮ تعط تعريفا للحادث 

، ويذهب الفقه إلى أن الحادث هو» كل واقعة فجائية ناجمة عن عملية النقل و مرتبطة من حيث 
أصلها باستغلال الطائرة «(1)

ا˼ن المد˻  لكن الملاحظ أن المشرع الجزائري عرف الحادث من خلال نص المادة 93 من قانون الط

وذلك حين˴ نص على أنه « يقصد في مفهوم هذا القانون بعبارة حادث: واقعة مرتبطة باستغلال 

اعتداء  بسبب  الركاب  الحاصلة لأحد  الناقل الجوي عن الأضرار  ...»(2)، وعلى ذلك لا يسأل  الطائرة 

وقع عليه من راكب آخر،لأن واقعة الاعتداء ˮ تنجم عن عملية النقل وليست متصلة بحسب أصلها 

بعملية الاستغلال الجوي(3).

وما يلاحظ هنا أن الحادث يكون مرتبطا ɬا ينجم عن تشغيل الطائرة من أضرار بدنية تؤدي إلى 

وفاة المسافر أو إصابته بجروح، ويشمل الحادث انفجار الطائرة أو ارتطامها بالأرض، أو بطائرة أخرى 
في الجو ،سواء كان ناشئا عن عطل في الطائرة أو خطأ في قيادتها.(4)

ثانيا/ أن يقع الحادث أثناء فترة زمنية معينة 

تبدأ مسؤولية التزام الناقل بض˴ن سلامة المسافر مع بداية تنفيذ التزاماته المترتبة عن العقد فإذا 

أخل بهذا الالتزام قامة مسؤوليته ومن يطرح السؤال حول متى تبدأ الفترة الزمنية التي يبدأ فيها 

1  - د. عدڲــʏ أم؈ــف خالــد، عقــد النقــل اݍݨــوي ࢭــʏ ضــوء قانــون الط؈ــفان المدɲــي اݍݨديــد، دار المطبوعــات اݍݨامعيــة، 1996، ص 72، 
راجــع أيضــا فرʈــد العرʈۚــܣ، المرجــع الســابق ، ص 195.

2  - جــاء نــص المــادة 93 مــن القانــون 98-06 ࢭــʏ القســم الثاɲــي تحــت عنــوان حــوادث الطائــرات و إســعاف الطائــرات ࢭــʏ حالــة خطــر، 
وتــم Ȗعديــل عنــوان ɸــذا القســم بموجــب القانــون 15-14 المشــار إليــھ ســلفا وذلــك بإضافــة مصطݏــݳ عــوارض فأصبــح « حــوادث 

وعــوارض الطائــرات و إســعاف الطائــرات ࢭــʏ حالــة خطــر»
3  - د.عدڲʏ أم؈ف خالد، المرجع السابق، ص 72 وما Ȋعدɸا.

4  - د.ɸاɲي دوʈدار، قانون النقل، دار اݍݨامعة اݍݨديدة، 2014،ص 335.



229

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

المبحث الأول : حالات مسؤولية الناقل الجوي وشروطها

يسأل الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب المسافر أو تلحق البضاعة و تؤدي إلى تلفها أو هلاكها 

الناقل هو الالتزام بض˴ن سلامة المسافر و  الجوي على عاتق  ، حيث أن أهم ما يرتبه عقد النقل 

 ˮ المحافظة على البضاعة، إلى جانب التزام ثالث يتعلق باحترام مواعيد النقل المتفق عليها،(1) فإذا

يتفق على ميعاد محدد تتم عملية النقل في ميعاد معقول وفقا للأعراف السائدة في هذا المجال.

ولما كانت مسؤولية الناقل الجوي تختلف باختلاف كل نوع من الالتزام،سوف يتم التطرق في هذا 

المبحث إلى ثلاثة مطالب نبحث في كل واحد منها ،حالة من حالات  قيام مسؤولية الناقل الجوي على 

النحو التالي بيانه:

المطلب الأول: مسؤولية الناقل الجوي في نقل الأشخاص

تناول المشرع الجزائري في المادة 145 من القانون 98-06 المؤرخ في 1998/06/27 المحدد للقواعد 

ا˼ن المد˻(2)، وذلك في القسم الثالث من الفصل الثامن تحت عنوان مسؤولية  العامة المتعلقة بالط

المادة 145 على أن «الناقل الجوي  الأمتعة، حيث نصت  الناقل الجوي إزاء المسافرين و الشحن و 

مسؤول عن الخسائر و الأضرار التي يصاب بها شخص منقول و التي تؤدي إلى وفاته أو تسبب له 

جروحا أو أضرار شريطة أن يكون سبب تلك الخسارة أو الجروح قد حدث على مɲ الطائرة أو خلال 

أية عملية الركاب أو إنزال ، تشمل عبارة الضرر حسب مفهوم هذه المادة أي ضرر جسدي أو عضوي 

أو و ضيفي ɬا في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية «

و نفس ما نصت عليه المادة 17 من اتفاقية وارسو 1929 على أن «يكون الناقل مسؤولا عن الضرر 

الذي يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بد˻ آخر يلحق بالراكب إذا كانت الحادثة التي تولد منها 

الضرر قد وقعت على مɲ الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم»

ومؤدى ذلك كله من خلال ما سبق هو إلزام الناقل الجوي بض˴ن سلامة المسافر و الذي يقصد 

به توصيل المسافر أو الراكب إلى المكان المتفق عليه سلي˴ معافى.(3) 

1  - د.عʋؠۜــܢ غســان رȋغۜܣ،مســؤولية الناقــل اݍݨــوي الدوڲــʏ عــن الضــرر الواقــع عڴــʄ الأܧــݵاص و أمتعْڈــم دراســة مقارنــة،دار 
الثقافــة ،2008، الطبعــة الأوڲــʄ،ص 92.

رقــم 48.  الرســمية  المتعلقــة بالط؈ــفان المدɲــي ،اݍݨرʈــدة  ࢭــʏ:1998/06/27 اݝݰــدد للقواعــد العامــة  المــؤرخ  القانــون 06-98   -  2
مــع ملاحظــة أنــھ تــم Ȗعديــل ɸــذا القانــون بموجــب القانــون 15-14 المــؤرخ ࢭــʏ 2015/07/15، اݍݨرʈــدة الرســمية رقــم 41 بتارʈــخ: 

.2015/07/29
3 - د.فرʈد العرʈۚܣ،القانون اݍݨوي ،النقل اݍݨوي الداخڴʏ و الدوڲʏ،دار المطبوعات اݍݨامعية ،1997،ص 192. 
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أما علاقة الناقل بباقي الأطراف المستقلة المتعاقدة معه على غرار شركات التصنيف و الورشات 

 Їe Muncaster ˼ة البحرية، فقد أثارت جدلا فقهيا و قضائيا واسعا، برزت معالمه في القضية الشه

Castle في انجلترا، و التي  تعود وقائعها إلى  أن الناقل البحري أوكل مهمة المراقبة الدورية للسفينة  

و صيانتها لشركة اسكتنلندية  Établissements Stephens & Sons التي تعتبر رائدة في هذا المجال، 

إلا أن هذه الشركة ˮ تنتبه إلى بعض الص˴مات التي كانت معيبة نتيجة سوء ربط الصواميل، لتبدأ 

السفينة رحلتها من انجلترا إلى أستراليا دون أن  تسجل أي أضرار  للبضـاعة، و أثناء عودتها واجهت 

هذه السفينة ظروفا مناخية صعبة أدت معها إلى تسرب المياه إلى العنبر رقم 5 نتج عنه أضرار جسيمة 

الإستنئناف، قدر  محكمة  و   الابتدائية  المحكمة  أمام  النزاع  رفع  أثناء  و  المنقولة داخله.   للبضاعة 

القاضي أن الناقل قد بدل العناية الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة البحرية من خلال اعت˴ده 

على شركة مختصة في مجال المراقبة و الصيانة.إلا أن هذا القرار تم نقضه من طرف مجلس اللوردات 

الإنجليزي الذي رأى أن  شرط بدل العناية الكافية لا ˽كن بأي حال من الأحوال تفويضه للشركات 

البحرية المستقلة على غرار الشركة التي تعاقد معها الناقل. ليقابل  هذا الحكم  باستياء كب˼ لدى  

طائفة المجهزين الإنجليز الذين استنتجوا لأول مرة أن اتفاقية بروكسل تعا˻ عجزا قانونيا  يستلزم 

التدخل من أجل معالجته، ففي مؤɱر  للجنة البحرية الدولية المقام  في مدينة استوكهوˮ السويدية 

سنة 1963، طالب المندوبون البريطانيون بتغي˼ المادة 3 فقرة أ من اتفاقية بروكسل و جعلها تت˴شى 

مع إمكانية تفويض الناقل لالتزام بدل العناية الكافية في جعل السفينة صالحة للملاحة إلى شركات 

التصنيف و الورشات البحرية المتعاقد معها(1). 

لينتهي هذا الجدال برفض طلب تعديل المادة 3 فقرة أ  وتبني الحكم الذي خلص إليه مجلس 

اللوردات، و جعل بدل العناية الكافية في توف˼ سفينة صالحة للملاحة البحرية التزاما شخصيا يقع 

على عاتق الناقل و لا ˽كنه من أي حال من الأحوال أن يفوض هذا الالتزام   إلى  أطراف مستقلة 

كشركات التصنيف و الشركات البحرية. و يجد هذا الرأي حجته في أن الناقل هو من يجني الفوائد 

الاقتصادية من عملية النقل، و ليس من العدل تحميل المسؤولية لأطراف أخرى تم التعاقد معها لفترة 

ة˼ من السنة (2). زمنية قص

 ˮ  من خلال مراجعتنا لل˴دة 770 و المادة 803 من القانون البحري  تب˾ لنا أن المشرع الجزائري

يتطرق إلى هذه النقطة و سار على نهج اتفاقية بروكسل في هذه المسألة.

  1Lloyd’s Law Reports.1961.1.57, cité par : Hind Adil, Op. cit , p71. 
2  Bonassies- Christian Scapel , Op. cit, p639.
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المطلب الثا˻: إثبات بدل العناية الكافية

سنسلط الضوء في هذا المطلب على عبئ إثبات بدل العناية الكافية (الفرع الأول )، لنعرج بعد 

ذلك على القيمة الثبوتية للشهادات التصنيف الممنوحة للسفينة (الفرع الثا˻).

الفرع الأول: عبئ إثبات بدل العناية الكافية 

770 من القانون البحري و المادة 3 فقرة أ من اتفاقية بروكسل  نجد أن  بالرجوع لنص المادة 

إثبات  بدل العناية الكافية في تقديم سفينة صالحة للملاحة البحرية يقع عبؤها على الناقل البحري، 

وبالتالي فإن أصحاب الحق في البضاعة ɬجرد إثباتهم لهلاك البضاعة أثناء عملية النقل البحري بسند 

الضرورية في جعل  التداب˼  جميع  اتخذ  أنه  الدليل على  يقدم   أن  إلا  الناقل لا ˽لك  فإن  الشحن، 

السفينة صالحة للملاحة.

بدل  إثبات  عبئ  أن  رأى  الأنجلوساكسو˻  فالفقه  أ،  فقرة   3 المادة  تفس˼  في  الفقه  لقداختلف 

العناية الكافية يقع على عاتق الناقل البحري، أما الفقه اللاتيني على رأسه الفقه الفرنسي فقد جعل 

عبئ الإثبات على عاتق أصحاب الحق في البضاعة مع فصله عن سبب  الإعفاء المتعلق بحالة عدم 

صلاحية السفينة المنصوص عليها في المادة 4 فقرة 1 باستثناء عـدم  الصلاحية المفاجئة أو العرضية. 

ه˼ في دولCommon Law ، فقد فسر عبئ إثبات بدل العناية الكافية الوارد  ليأخذ الفقه برأي نض

في المادة 3 فقرة أعلى أنه التزام يقع على الناقل البحري(1) ، و يرتبط ارتباطا وثيقا بسبب الإعفاء المب˾ 

في المادة 4 فقرة 1 و المتعلق بعدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية. و هذا ما جنح إليه المشرع 

الكافية  العناية  ببدل  بالتزام  أ  فقرة   803 المادة  في  المب˾  الإعفاء  لسبب  ربطه  من خلال  الجزائري 

المنصوص عليه في المادة 770 من القانون البحري .

الفرع الثا˻: وسائل إثبات بدل العناية الكافية 

ا˼ ما يلجأ الناقل في تبريره لبدل العناية اللازمة في تقديم سفينة صالحة للملاحة البحرية ، إلى  كث

تقديم شهادات و وثائق تتعلق أصلا بالإمكانيات المادية  للسفينة من أجـل الإبحار،  هذه الوثائق 

و الشهادات غالبا ما تـكون صادرة عــن هيئات و شركات متخصصة مستقلة  يطلق عليها شركات 

التصنيف ، سنحاول في هذا الفرع التركيز على القوة الثبوتية لهذه الشهادات في إثبات الناقل لبدله 

العناية الكافية في توف˼ سفينة صالحة للملاحة البحرية.

تعتبر شركات التصنيف أحد أهم المتدخل˾ في مجال سلامة النقل البحري نظرا للدور الذي تلعبه 

1 Guy Lefebvre,Op.cit, p115.
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المسافر ɬجرد حدوث الضرر ،واثبات ذلك بتواجد علاقة بينه وب˾ نشاط  الذي يصيب  الضرر  عن 

الناقل، ولا يستطيع الناقل التخلص من المسؤولية إلا إذا اثبت أن الضرر ناتج عن خطأ المضرور نفسه.

فذهب اتجاه أول إلى أن المسؤولية قاɧة على أساس تعاقدي ، و بالتالي يكون الناقل ملتزما بسلامة 

المسافرين و البضائع وهذا الالتزام بتحقيق نتيجة، فيسأل ɬجرد الإخلال بهذا الالتزام ، ولا يستطيع 

التخلص من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب الراكب أو لحق بالبضاعة كان لسبب  و 

خطأ المضرور  أو لطبيعة البضاعة ، أما الاتجاه الثا˻ فذهب إلى أن مسؤولية الناقل الجوي قاɧة على 

أساس خطأ تقص˼ي للناقل و في هذه الحالة واجب الإثبات على عاتق المضرور ، فلا يكون الناقل 

ملزما بسلامة الركاب أو البضائع إ˹ا التزامه هو أن يبذل أقصى عناية ممكنة و بالتالي تنفيذه للعقد 

فهو إلزام ببذل عناية.(1) 

أما الاتجاه الآخر فأقام مسؤولية الناقل الجوي على أساس فكرة المخاطر و تحمل التبعة، فيكون 

إثبات علاقة  و  البضاعة ɬجرد حدوثه  أو  بالمسافر  اللاحق  الضرر  القانون عن  بقوة  الناقل مسؤولا 

السببية بينه وب˾ فعل الناقل ، وليس للناقل لدفع المسؤولية في هذه الحال إلا إثبات أن الضرر كان 

بفعل المضرور نفسه. 

غ˼ أن هذا الاتجاه تم استبعاده من قبل اتفاقية وارسو 1929 لتشدده في مسؤولية الناقل و في 

نفس الوقت رفضه للاتجاه الثا˻ مراعاة مصلحة المسافر حتى لا يرهقه بإثبات خطأ الناقل، و بالتالي 

اعتبر مسؤولية الناقل الجوي تعاقدية تقوم عند الإخلال بالالتزام بسلامة المسافر أو البضاعة ،فجعلت 

المسؤولية قاɧة على أساس الخطأ المفترض أي أن المسافر أو الشاحن لا يلزم بإقامة الدليل بوجود خطأ 

من جانب الناقل (2)، غ˼ أنها ˮ تجعلها قرينة قاطعة ، بل جعلتها قرينة بسيطة ˽كن دفعها بإثبات 

أن الناقل قام و تابعيه بكل الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو كان من المستحيل اتخاذها.

وبناء على ما تقدم سوف نحاول من خلال هذه الورقة الموجزة البحث في حالات قيام مسؤولية 

ا˼ن المد˻  الناقل الجوي وفقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لا سي˴ اتفاقية وارسو 1929  قانون الط

الجزائري، ثم في حالة تحقق هذه الحالات ، ما هي وسيلة الناقل الجوي لدرئها تجنبا للمسؤولية 

وتعويض الضرر الحاصل،ذلك كله في مبحث˾: الأول متعلق بحالات مسؤولية الناقل الجوي وشروط 

تحققها، و الثا˻ وسائل و طرق دفع هذه المسؤولية.

1  - د.أكثم أم؈ن اݍݵوڲʏ، دروس ࢭʏ القانون البحري و اݍݨوي، مكتبة سيد عبد الله وɸبة،1971،ص 420
2 - د.عاشور عبد اݍݨواد، موجز القانون البحري، مكتبة الٔڈضة، 1992، ص 11.
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حالات مسؤولƘة الناقل الجوي 
ووسائل دفعها

مولاي بلقاسم *

مقدمة: 

أي مصدره   ، الالتزام عقديا  كان هذا  ، سواء  ما  بالتزام  الإخلال  جزاء  بالمسؤولية عموما  يقصد 

العقد فتكون بصدد مسؤولية عقدية عند الإخلال بأحد التزامات العقد ، أو كان أساس هذا الالتزام 

ما يفرضه القانون على الناس فتكون بصدد مسؤولية تقص˼ية عند الإخلال ɬا يفرضه القانون من 
التزامات.(1)

وك˴ هو معلوم ينشأ عن عقد النقل الجوي عدد من الالتزامات ، أهمها الالتزام بض˴ن سلامة 

المسافر، المحافظة على البضائع و العناية بها، وتنفيذ النقل في الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول 

إذا ˮ يتم تحديده  في العقد . و الناقل الجوي مثله مثل أي متعاقد آخر يخضع للجزاء الذي يرتبه 

القانون في حالة الشخص الذي أخل بواجب قانو˻ ملقى على عاتقه فيصبح مسؤولا في حالة الإخلال 

بتنفيذ عقد النقل الجوي. 

و قد ظهرت أراء متباينة في تحديد أساس مسؤولية الناقل الجوي، فمنهم ممن رأى أن مسؤوليته 

تقوم على أساس تعاقدي يلقي على الناقل التزاما بسلامة الركاب و البضاعة، و هو التزام بتحقيق 

نتيجة ولا يستطيع الناقل في هذه الحالة التهرب من المسؤولية إلا إذا اثبت أن الضرر كان نتيجة فعل 

أو خطأ المضرور، أو لسبب ليس له يد فيه  و هو ما ذهبت إليه اتفاقية وارسو 1929 ،  ومنهم من 

الناقل الجوي تقوم على أساس الخطأ التقص˼ي للناقل الذي يجب على المضرور  يرى أن مسؤولية 

إثباته ، و ما على الناقل في هذه الحالة سوى بذل العناية اللازمة في تنفيذ العقد ، دون التزامه بسلامة 
الراكب و بالتالي فإنه التزام ببذل عناية.(2)

أما الرأي الآخر فتبنى فكرة المخاطرة و تحمل التبعة ، أي أن الناقل الجوي يسأل بقوة القانون 

1 * طالب دكتوراه، سنة أوڲʄ ࢭʏ القانون البحري و النقل -جامعة أȌي بكر بلقايد تلمسان-
1 عبد اݍݰميد الشوارȌي ،جزاء الإخلال بالال؅قام التعاقدي،القاɸرة اݍݰديثة للطباعة،1988،ص 11.

2 أخذ ٭ڈذا الرأي المشرع الفرɲؠۜܣ ࢭʏ القانون 1923/05/31.
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في مراقبة السفن و مدى صلاحيتها للإبحار من الناحية التقنية سواء أثناء الإنشاء أو أثناء الاستغلال، و 

ذلك من خلال منحها لشهادة تحمل درجة معينة من التصنيف وفقا لمعاي˼ خاصة ،  و يرى  الأستاذ    

Michel Ferrer  أن مـــهمة هذه الشركات لا تتوقف عند هـــذا الحـــــد  و إ˹ا تتعداه إلى واجب 

التوجيه و التوعية لجميع  المتعاقدين معها حول ضرورة الحرص على احتفاظ هذه السفن بالمقاييس 

المعمول بها في مجال الصلاحية  تحت طائلة فقدانها لدرجات التصنيف و بالتالي لصلاحيتها للملاحة 

البحرية(1).   و من  أهم هذه  الشركات نذكر  شركة اللويدز Lloyd’s  الإنجليزية و هي أقدم شركات 

التصنيف حيث أسست أواخر القرن الثامن عشر ، مكتب  فريتاس الفرنسي التي أسس حوالي سنة 

1828، و شركة American Bureau of shipping  الأمريكية، بالإضافة إلى شركات ألمانية و نرويجية .  

أما حجية شهادات التصنيف الممنوحة للسفينة، فقد اعتبرت بإج˴ع من الفقه و القضاء اللاتيني 

أنها قرينة بسيطة يجوز دحضها بكافة الوسائل، و مسألة تقدير قوتها الثبوتية  و الأنجلوساكسو˻ 

الزمنية التي تفصل ب˾ منح  الحكم على حقيقة أن المدة  الموضوع، و يستند هذا  ترجع إلى قاضي 

للسفينة غالبا ما تكون  مدة طويلة. ك˴ أن  كل شرط في سند  الضرر  شهادة التصنيف و حدوث 

الشحن يتضمن  التمسك بشهادة التصنيف  كسبب ينفي المسؤولية عن الناقل يعتبر باطلا بطلانا 

مطلقا و هذا طبقا لنص المادة 811 من القانون البحري الجزائري  تقابلها المادة 3 فقرة 8 من معاهدة 

بروكسل.ومن الأمثلة القضائية حول القوة الثبوتية لهذه الشهادات  نجد  قضية للمحكمة الفرنسية 

و التي تعود وقائعها أن بضاعة شحنت على مɲ سفينة جديدة حاصلة على الدرجة الأولى من شركة 

التصنيف «مكتب فريتاس Veritas «، حيث تعرضت هذه الشحنة للتلف أثناء الرحلة  نتيجة لتسرب 

مياه البحر إلى عنابر السفينة ، و أثناء تحريك الدعوى القضائية لجأ  المجهز  من أجل دفع  المسؤولية 

الاستغلال من طرف  قبل بداية  البناء أو  أثناء  للمراقبة سواء  السفينة  نفسه إلى حجة خضوع  عن 

مكتب فريتاس،  لترى المحكمة أن عملية المراقبة التي قام بها المكتب الفرنسي تعد غ˼ كافية كونها 

مورست في ظروف بحرية عادية غ˼ تلك التي واجهت السفينة  أثناء الرحلة البحرية، و بالتالي فإن  

شهادة التصنيف لا تعد دليلا كافيا  للمجهز  على بدله العناية الكافية في توف˼ سفينة صالحة للملاحة 

البحرية.و في حكم  مخالف  لمحكمة استئناف Aix-en-Provence  الفرنسية بتاريخ 18 مارس 1977 

، قضت بأن  الشهادة الممنوحة للسفينة  من طرف مكتب التصنيف فريتاس Veritas   تعتبر دليلا 

على عدم ارتكاب المجهز لأي خطأ في تجهيز السفينة بنظام توجيه عـــن بعد، و بالتالي استفادته من 

  1Jean-François Commaret, responsabilité des sociétés de classification -analyse comparative,thèse  master 
II,Aix-de-Provence,2008-2009,p21. site internet :
 http://www.cdmt.droit.u-3mrs.fr/fileadmin/CDMT/Documents/Memoires/Version_Finale_M_Commaret.pdf
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نظام المسؤولية المحدودة(1).

ˮ تتخلف الجزائر عن باقي الدول في  طلبها  لخدمات هذه الشركات من أجل مراقبة أسطولها 

البحري التجاري و تأهيله،  و تجسد ذلك في القرار  72_(2)192 لسنة 1972 المتعلق بالاعتراف بشركات 

قواعد  يحدد  الذي   149(3)_02 التنفيذي  المرسوم  و كذلك    ، التجارية  البحرية  ميدان  في  التصنيف 

تفتيش السفن. 

بالإضافة  لما سبق  قد تفرض بعض السلطات على الناقل أن يقدم شهادات أخرى تتعلق أساسا 

بصلاحية التجارية للسفينة على غرار شهادة إبادة الفئران «certificats de dératisation» نظرا لما 

تحدثه هذه الحيوانات من خسائر فادحة للبضاعة و نقلها للأمراض(4) .و كذا  اعت˴د الناقل  في بدله 

للعناية الكافية على تطبيق كل القوان˾ التي تتعلق بسلامة السفن على غرار  القانون الدولي لتسي˼ 

و سلامة السفن .

كن تصور استغناء الناقل أو المجهز عن خدمات هذه الشركات أو اعت˴ده على  و في الأخ˼، أنه لا˽ 

قواعد السلامة، كون هذه الوسائل تعتبر أحد الض˴نات التي تعتمد عليها شركات التأم˾ في تغطيتها 

للسفينة، زيادة على فقدان الثقة لدى  الشاحن باعتباره  صاحب البضاعة الذي سيتكبد الخسائر جراء 

افتقار  أسطول الناقل للمعاي˼ الدولية من حيث الصلاحية و السلامة. 

الخاɱة: 

من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا، أن التزام الناقل بتقديم سفينة صالحة للملاحة البحرية  

قدر كب˼ من  ارتباطه بشرط  على  في   أساسا  الخصوصية  هذه  تظهر  يكتسي خصوصية  متميزة،  

الأهمية ألا و هو  بــدل العناية الكافية. إلا أن هذا الترابط يث˼ بعض الغموض لاسي˴ في˴ تعلق 

بالنطاق الزمني لبدل العناية الكافية الذي حددته المادة 770 من القانون البحري ɬرحلة قبل البدء في 

الرحلة،  لنجد في الجهة المقابلة   التزام الناقل المستمر في الحفاظ على البضاعة طوال الرحلة  البحرية 

طبقا لنص المادة 802 من القانون البحري. أما النقطة الثانية فترتبط بأساس مسؤولية الناقل البحري 

في هذا الالتزام و التي جعلها المشرع سواء الوطني أو الدولي مسؤولية خطئية قاɧة على أساس بـدل 

العناية، فكيف ˽كن إدراج عــدم صلاحية السفينة كسبب مـن أسباب الإعــفاء و في نفس الوقت 

1  D.M.F. 1962.423,cité par : Bonassies- Christian Scapel , Op. cit, p144, p145.
2  المؤرخ ࢭʏ 19 سȎتم؄ف 1977 يتضمن الاع؅فاف Ȋشركة التصɴيف ࢭʏ مجال الملاحة البحرʈة التجارʈة، اݍݨرʈدة الرسمية العدد الأول.

3  المؤرخ ࢭʏ 9 ماي 2000 اݝݰدد لقواعد تفتʋش السفن، اݍݨرʈدة الرسمية العدد  33. 
4 Guy Lefebvre,Op.cit, p119 . 

.
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ربطه بالتزام يقع عبئ إثباته على الناقل. 

من خلال استقرائنا لنصوص اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة (1)1978 نجد أنها 

أوجدت حلولا للإشكالات المطروحة  ، ففي مسألة النطاق الزمني لبدل العناية الكافية فقد جعلته 

˽تد من تسلم الناقل للبضاعة في ميناء الشحن إلى غاية تسليمها للمرسل  إليه في ميناء التفريغ و 

هذا طبقا لنص المادة 4، أما النقطة الثانية  فتم تسويتها بجعل المسؤولية العامة للناقل مسؤولية  

بالتالي  المتضرر، و  العناية مع جعل عبئ الإثبات على عاتق  خطئية شخصية قاɧة على أساس بدل 

فإن الناقل من أجل دفع المسؤولية عن نفسه  ما عليه إلا أن يقدم الدليل على بدل عنايته الكافية 

 ˮ لتقديم سفينة صالحة للملاحة دون اللجوء إلى أسباب الإعفاء ، أما قواعد روتردام (2)2008 و التي

تدخل حيز التنفيذ فقد جعلت التزام الناقل بتقديم سفينة صالحة للملاحة البحرية التزاما مستمرا 

طوال الرحلة البحرية .

إلا أن واقع عدم مصادقة الجزائر على اتفاقية هامبورغ 1978 لأسباب تبقى في تقدرينا مجهولة، 

تبقي على هذا الوضع  الذي لا يخدم الجزائر بصفتها دولة شاحنة .

1  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لنقــل البضاǿــع لســنة 1978، و Ȗعــرف باســم قواعــد  ɸامبــورغ ɲســبة للمدينــة الألمانيــة  ذات الأصــل العرмــق ࢭــʏ إرســاء 
أعــراف القانــون البحــري، دخلــت ح؈ــق النفــاذ ࢭــʏ تارʈــخ 1 نوفم؄ــف 1992، و Ȗعــد ɸــذه الاتفاقيــة ثمــرة جɺــود الدولــة الناميــة  لإعــادة التــوازن  

المفقــود ب؈ــن مصاݍݰɺــا و مصاݍــݳ الــدول الناقلــة Ȋعــد ܿݨــز معاɸــدة بروكســل و Ȗعديلاٮڈــا عڴــʄ إرســاء ɸــذا التــوازن . 
2  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة Ȋعقــود النقــل الدوڲــʏ للبضاǿــع عــن طرʈــق البحــر ɠليــا أو جزئيــا و الۘــܣ Ȗعــرف بقواعــد روتــردام لعــام 2008، لــم 
تدخــل ح؈ــق النفــاذ لعــدم اكتمــال النصــاب القانوɲــي و الــذي يبلــغ  20 دولــة عڴــʄ الأقــل ، و لقــد ɠان ɸدفɺــا المɴشــود ɸــو توحيــد النظــام  القانوɲــي 

لعقــود النقــل البحــري Ȋعــد الȘشــȘت الــذي أحدثتــھ ɠل مــن معاɸــدة  بروكســل و Ȗعديلاٮڈــا و اتفاقيــة ɸامبــورغ.
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